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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على س يد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وبعد

 بعبارات الإثراء والمجاملة أ هدي ثمرة جهدي ودراس تي المتواصلة طيلة س نوات مضت

لى روح جدتي الطاهرة رحمها الله وأ    نها فس يح جنانهكساإ

لى التي لم تبخل عليّا يوما بالدعاء   أ مي الحبيبة اإ

لى من كللّه الله بالهبة والوقار والدي العزيز  اإ

لى من احتمي بدعائهم جدتي وجدي أ طال الله في عمرهم  اإ

خوتي: محمد، سفيان، عبد الحفيظ لى اإ  ، سليماناإ

لى الوجه المفعم بالبراءة ...أ ختي الوحيدة سعاد  اإ

لى من  بوجوده أ كتسب قوة ومحبة ل حدود لها اإ

لى جميع أ حبائي وأ صدقائي وكل من هم في ذاكرتي ولم تسعهم أ وراق مذكرتي،  خاصة رش يدة وس ناء اإ

لى ما يحب ويرضى. أ هدي هذا العمل المتواضع، أ رجو من الله العلي القدير  أ ن يوفقني اإ
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 انجاز هذا العمل ا لىوالمعرفة ووفقنا  الذي أ نار لنا درب العلم أ شكر الله عزّوجلّ 

الذي لم يبخل علينا بورجيهاته  كتورر المرف  شر  ن  شرر للد أ رفع أ سمى أ يات الشكر والامتنان 

تمام هذا البحث. ونصائحه القيمة وال س واذ المساعد نكرارشرش محمد الذي كان لي  عرنا في ا 

 كتما أ خص بالشكر ال س واذ أ يت عردية بلخير

 قر  الرسر  صلى الله عليه وسلم: برفاك الذي أ قر  له

نّ الحرت في البحر، و   الطير في السماء، ليصلرن على معلم الناس الخير."" ا 

م  قريب أ و م  بعيد على انجاز هذا العمل  ساعدني م أ ترجه بجزيل الشكر والامتنان ا لى كل 

 وفي تذليل ما واجهناه م  صعربات

 

 

 حنان جديد
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 صـــــــملخ 

تعتبر الصفقات العمومية من أهم أنواع العقود الإدارية وأكثرها تداولا في الحياة العملية، وغالبا ما تلجأ  
إليها الأشخاص العمومية من أجل إنجاز الأشغال والعمليات المعقدة، وتعرّف على أنها عقود تبرم من طرف 

 أجل إنجاز الأشغال أو توريدات أو إنجاز خدمات أو دراسات.الإدارة مع أحد الأشخاص الخاصة أو العامة من 

على إتباع أحد الأساليب الواردة فيه  في سبيل إبرام هذه الصفقات يلزم قانون الصفقات العمومية الإدارة 
المالي أساسا  القاعدة العامة والذي يعتمد على المعياروتتمثل هذه الأخيرة في أسلوب المناقصة الذي يعتبر 

مناقصة عدة أشكال وهي المناقصة المفتوحة، المحدودة، الاستشارة الانتقائية، المزايدة والمسابقة وكل شكل يختلف ولل
اشر سواء البسيط أو بعد الاستشارة ولا ـاق المبــــــــد على الاتفـــــــــــــعن الآخر، إضافة إلى أسلوب التراضي الذي يعتم

حتى تبرم الصفقة وفق أسلوب المناقصة أو التراضي لابد من أن تخضع و  محددة.يمكن اللجوء إليه إلّا في حالات 
لمراحل إجرائية، ابتداء من الإعلان عن الصفقة وإلى غاية إعتمادها، وعليه فإنّ المشرعّ الجزائري قد وضع ترسانة 

 قانونية تحكم عملية إبرام الصفقات العمومية.
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 Résumé : 

Les marchés publics sont des contrats écrits, considérés comme des 
principaux types de contrats administratifs, de plus en plus formalisée 
dans les opérations administratives et commerciales. Les parties 
prenantes ont souvent recours à cette modalité afin de ficeler les travaux 
et les opérations complexes, elles sont définies comme les contrats 
conclus par l'administration avec des personnes privées ou publiques 
pour identifier la nature des travaux, des fournitures, des services où des 
études. 

Pour conclure ces accords de contrat, la loi des marchés publics 
oblige l’administration à suivre rigoureusement des procédures de 
passation des marchés publics , à savoir, l’appel d’offre qui est considéré 
la base principale du code des marchés , qui base d’une façon essentiale 
sur le critère financier, l’appel d’offre  a plusieurs formes d'un l’appel 
d’offre  ouvert, restérien , l’adjudication,  la consultation sélective, et le 
concours, En plus, il y a le gré à gré  qui repose sur un accord direct 
simple ou après la consultation, et ne peut être utilisé que dans des cas 
particulier. 

Afin de conclure un marché conformément au mode de passation, 
Le présent code fixe les règles générales applicables aux marchés publics 
passés à savoir : L'appel d'offres constitue le mode de passation des 
marchés. Pour cela le législateur algérien a instauré de nombreuses lois 
pour gérer et régulariser les marchés publics 
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 قائمة المختصــــرات

 أوّلا: باللغة العربية

 م.ر: مرسوم رئاسي

 م.ت: مرسوم تنفيذي

 الصفقات العموميةص.ع: 

 م.د.ف: مجلس الدولة الفرنسي

 عددالجزائرية .ع : الجريدة الرسمية .جج.ر

 ط: الطبعة

 ج: الجزء

 ب.ط: بدون طبعة

 ثانيا: باللغة الفرنسية

L.G.D.J : Librairie générale de droit et la jurisprudence  
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 مقــــــــــــدمة:
يعتمد الأسلوب الأول  :تلجـــــــأ السلطات الإدارية في ممارستها لأنشطتها المختــــــلفة إلى أسلوبين مهمين 

القرار الإداري، والذي يمكن تعريفه على أنه للمواطنين من طرف الإدارة، وهو ما يعرف باسم توجيه أوامر  على
دارة قصد إنشاء أو تعديل أو إلااء مرز  قانوني، ويعتر  هذا الأسلوب أجع  لإعمل قانوني صادر بالإرادة المنفردة ل

تلبية بعض  الأساليب التي تتسلح بها السلطة الإدارية من أجل الوفاء بإلت امتها المتعددة، غير أنه قد يعج  عن
وعليه فإن الأسلوب الثاني يعتمد على التصرّف الرضائي أو الاتفاق الودي بين الإدارة  .أغراض وأهداف الإدارة

 الحاجات العامة للمواطنين. قضاء أو معنويين، وهذا عن طريق إبرام العقود قصد طبيعيينسواء زانوا  الأشخاص
ف القرار الإداري الذي لا يمكن أن يصدر إلا في مواجهة وعملية الإبرام هذه قد تتم م  الأجانب على خلا

سلوزها سبل التفاهم المواطنين، فنظرية العقد الإداري تقوم أصلا على تمكين الإدارة من تحقيق المصلحة العامة م  
 والرضا بينها وبين المتعاقد الآخر.

القـــــــــــــانون العــــــام مثل  العقد الإداري هو الاتفاق الذي يكون أحد طرفيه شخص معنوي من أشخاص
لآخر شخص من أشخاص القـــــــانون الـــــدولة أو احدى الهيئات اللامرز ية الإقليمية أو المرفقية والطرف ا

أو أحد أشخاص القانون الخاص زشخص عادي أو شرزة أو جمعية أو نادي، ويهدف هذا الاتفاق  العـــــــــــــــــــــــــــــــام
 إلى تنظيم أو تسيير مرفق عام قصد تحقيق النف  العام.

إنّ نظرية العقد الإداري في الج ائر قد شهدت تطورا ساير تطور النظام الاقتصادي المتّب  في البلاد، ففي  
للدولة إلى الرأسمالية  الاقتصاديتكن للعقود الإدارية أهمية زبيرة، لكن م  تايّر النهج ظل النظام الاشترازي لم 

م  إطلاق  ابازتساب  أهمية أخذت في الت ايد إلى أن بلات ذروته، بدأت العقود الإدارية 9191بصدور دستور 
 لى وقتنا الراهن.، والذي مازال ساري المفعول إ9111مشروع التنمية المستدامة من طرف الدولة سنة 

ا ، زونهبأهمية زر ى في القانون الإداري تحظىتعتر  الصفقات العمومية من العقود الإدارية، بحيث أنها  
حيث أن الصفقة العمومية تتضمن أحكاما غير مألوفة في العقود الإدارية   ،تحتوي على أحكام قانونية ممي ة

الممنوحة للسلطة الإدارية في مواجهة الطرف المتعاقد، زامتياز التدخل للإشراف على تنفيذ الصفقة زالامتيازات 
زما تتمت  بسلطات غير عادية في عملية إختيار المتعامل المتعاقد معها، حيث أنها وسلطة الفسخ بإرادتها المنفردة،  
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نّّا تفرض شروطها التعاقدية مسبقا حينما ، إ1العقد شريعة المتعاقدين"وفق القاعدة المدنية المعروفة " وضلا تتفا
 اقدين الذين يرغبون في التعاقد معها.ـــــــــــاء على المتعـــــــــــــرض دفتر الأعبـــــــــتع

، المتضمن 6322 -94من المرسوم الرئاسي  40المادة  بموجبفي الج ائر فت الصفقات العمومية رّ ع   
عقود مكتوبة في مفهوم التشري    العمومية " الصفقاتزما يلي:   ، المعدّل والمتممات العمــــــــوميةتنظيم الصفق

المعمول به، تر م وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم قصد إجعاز الأشاال واقتناء اللوازم والخدمات 
 .3والدراسات لحساب المصلحة المتعاقدة"

فالصفقات العمومية هي عقود من طبيعة خاصة تربط الدولة بالخواص حول مقاولة أو اجعاز أشاال  
على توفير منظومة قانونية متكاملة تحكم العمل  فقد حرص المشرعّ الج ائري .إقتناء اللوازم والخدمات والدراساتو 

اقض الموجود، ابتداء ــــــــاصل والتنــــــــــالتعاقدي بمختلف أشكاله وأنواعه، فقد قام بعدّة تعديلات لتلافي النقص الح
 .6493يناير  93المؤرخ في  43-93 لقانون الصفقات العمومية إلى غاية آخر تعديل 14-26من القانون 

 إشكالية الدراسة:
وعموما وحسب  .نت جمي  هذه القوانين قواعد مختلفة تحكم عملية إبرام الصفقات العموميةلقد تضمّ  

لا : تماما: زل أسلـــــــــــوب مختلـــــــــــف عن الآخـــــــــــــر ات العمومية إلى قسمينـــــــــــــــآخر تعديل تنقسم عملية إبرام الصفق
قانون  عديلفتيتها وقيمتها القانونية والعملية. ولا من حيث أهم، ولا حالات اللجوء إليه، من حيث الشروط

ل التعديل الأخير الصفقات العمومية بين الحين والآخر يدفعنا إلى التساؤل عن طرق إبرام الصفقات العمومية في ظ
 : فإنّ الإشكالية التي تثار هنا هيلقانون الصفقات العمومية، وعليه 

 ؟، وهل يرد عليها إستثناءفيما تتمثل القاعدة العامة في إبرام الصفقات العمومية
 :الفرعية التالية ئلةالأسمجموعة  الإشكاليةتندرج تحت هذه 

 أشكالهما؟ما هو مفهوم المناقصة والتراضي وما هي  -
 ما هي المراحل والإجراءات التي تتّب  في إبرام الصفقات العمومية؟ -

                                                 
 ، المتضمن القانون المدني المعدّل والمتمم.9167سبتمر  سنة  62الموافق ل  9317رمضان عام  64المؤرخ في  79-67من الأمر  942 المادة 1
، الصادر بتاريخ: 79عدد:  ج.ر.جالذي يتضمن تنظيم الصفقات العمومية ) 46/94/6494المؤرخ في  632 -94المرسوم الرئاسي رقم ‌2

، الصادرة بتاريخ: 90عدد: ج.ر.ج) 49/43/6499المؤرخ في  19 -99المتمم بموجب: المرسوم الرئاسي رقم  ل و(، المعدّ 46/94/6494
(، 91/42/6499، الصادرة بتاريخ: 30عدد:  ج.ر.ج)  92/42/6499المؤرخ في  666 -99(، و المرسوم الرئاسي رقم 42/43/6499

 -93(، و المرسوم الرئاسي رقم 62/49/6496، الصادرة بتاريخ: 40عدد  ج.ر.ج) 99/49/6496المؤرخ في   63-96والمرسوم الرئاسي رقم 
 (93/49/6493، الصادرة بتاريخ:  46عدد: ج.ر.ج) 93/49/6493المؤرخ في  43

 ل والمتمم.، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدّ 632-94من المرسوم  الرئاسي  40المادة  3
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فيما يخص طرق إبرام الصفقات العمومية؟ وما ما هي الأحكام التي تضمنها قانون الصفقات العمومية  -
 مدى فعالية هذه الأحكام في تحقيق الحرية التعاقدية والشفافية والمساواة بين المتعاقدين؟

 ــــــــــــــــــــة الدراسة:أهميــــ
يكتسب هذا البحث أهمية نظرا لاعتبار عقود الصفقات العمومية وسيلة من وسائل تجسيد فكرة المرفق  
الحاجات العامة، وزذا باعتباره وسيلة تضمن الحفاظ على المال العام في الدولة، بحيث أنّ الصفقات  قضاءالعام و 

ة من شأنهّ ــــــــــالعمومية تشكل أهم مسار تتحرك فيه الأموال العامة، فإنّ إبرام الصفقات العمومية بالطرق القانوني
 أن يحدّ من الفساد في هذا القطاع.

 ــــــــــــداف الدراسة:أهـــــــــــــــ
 يسعى هذا البحث إلى تحقيق الأهداف التالية: 
 زيفيات إبرام الصفقات العمومية. التعرّف على طرق و -
 تحديد المفاهيم المتعلّقة بالمناقصة والتراضي. -
 .زشف بعض الثارات التي وق  فيها المشرعّ في أحكامه -
 الصفقات العمومية وفق آخر تعديل لقانون الصفقات العمومية. بيان الأحكام المتعلّقة بإبرام -

  أسبــــــــــــــــاب إختيار الموضوع:
 :عود أسباب اختيارنا لهذا الموضوع لنوعيّن من الأسباب ذاتية وأخرى عملية موضوعيةي

الأسباب الذاتية، فيعود اختيارنا لهذا الموضوع إلى رغبتنا وميولنا للبحث فيه ودراسته، وذلك نظرا  فأمّا 
 للتعديلات المتكررة لقانون الصفقات العمومية، وبالتالي الرغبة في المساهمة ولو بج ء بسيط في إثراء المكتبة القانونية.

حه الموضوع من إشكاليات قانونية أحاول طرحها أما من الناحية الموضوعية فأغلبها تتلخص فيما يطر  
ومناقشتها والإجابة عليها، والتي تشكل سببا قويا وزافيا لاختيار الموضوع، إضافة إلى الوقوف على أهم 
التعديلات التي جاء بها آخر تعديل لقانون الصفقات العمومية فيما يخص عملية إبرام الصفقات العمومية، فقد 

 لدراسة إظهار الأصل في إبرام الصفقات العمومية والاستثناء في ذلك. حاولت من خلال هذه
زما أنّ دواف  أخرى زان لها أثر في اختيار الموضوع، والتي تنطلق من نقص الكتابات في هذا الموضوع  

 خاصة الج ائرية منّها.
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 منـــــــــــهج الدراسة:
ستقرائي الذي يهدف إلى استقراء الأفكار والقواعد إنّ المنّهج الذي سلكته في هذا البحث هو المنهج الا

رفي يؤدي إلى ـــــــق معــــــا على نســــــالمتعلقة  بالموضوع والحقائق الج ئية الجاه ة من الوثائق التي تّم جمعها، والقيام بترتيبه
طريقة من الطرق المرتبطة طرة، إضافة إلى ذلك فقد اتبعت المنّهج التحليلي، الذي يعتر  تحقيق الأهداف المس

 في تحليلي لبعض الأفكار والنقاط بالظواهر الإنسانية لبحث أزاديمي يتمي  بالأسلوب العلمي والتحليلي وذلك
وزذا  زما أنّي استعملت المنهج المقارن وذلك في مقارنتي بين بعض المواد في التشري  الجــــــــــــــــــ ائري وغيره من القوانين

 وإن زان استعماله لا يظهر زثيرا. نون الحالي وما سبقته من قوانينبين القا

 الدراســــــــــــــــــــــــــات السابقة:
 :التي اطلعت عليها هي أبرز دراستين بعد بحثي في هذا الموضوع فإن

دفت ـوه  دراسة بعنوان " طرق إبرام الصفقات العمومية "ب( 6449-6446مان  عبد اللطيف )  قام -
إلى التعرّف على طرق وزيفيات إبرام الصفقات العمومية، والتعرّف على الأنظمة المتّبعة في مراقبة عملية 
إبرام الصفقات العمومية والج اءات المترتبة عن إخلال المصلحة المتعاقدة بأحكام قانون الصفقات 

هو عدم امتثال المصالح  صفقاتيواجه أحكام قانون الالعمومية، وقد خلصت الدراسة إلى أنّ أهم تحدي 
لها عن طريق هبوط أسعار الصفقات إلى أقلّ من الحد الأدنى المشار إليه سابقا وذلك بتج ئة الصفقات 
العمومية الواحدة إلى مجموعة صفقات زل واحدة منها مبلاها يقلّ عن الأسقف الدنيا للصفقات 

النظام الرقابي الذي وضعه قانون  يتخذب أن العمومية، وإما بالتلاعب بالأرقام والفواتير، وهنا يج
 صارمة لمواجهة هذه التجاوزات. إجراءاتالصفقات العمومية 

دراسة بعنوان: " الضمانات في مجال الصفقات العمومية في ب (6441-6449) إسماعيل بحري قام -
إغفال الممارسة التي تسمح بتقييم  إلى البحث في الجوانب القانونية والإدارية دونت ـــــــــــــــــالج ائر"، وهدف

نظام الضمانات المتبّعة حاليا من حيث نقاط القوة والضعف، وزذا التعرّف على مفهوم وطبيعة 
الضمانات المقرّرة في إبرام الصفقة العمومية، وتنفيذها، وقد خلصت الدراسة إلى أنه رغم فعالية الرقابة 

، إلّا أننا لمسّنا نقصا زبيرا في الاجتهادات القضائية المتعلقة القضائية في مجال الصفقات العمومية إجمالا
ص ولا نوع الدعاوى المرفوعة ــــــاء المختـــــــــــــبهذا المجال زما أنّ عدم توضيح قانون الصفقات العمومية للقض

 أن يؤثر على فعالية هذه الضمانات الهامة.ولا حتى إجراءات التقاضي من شأنهّ 
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 صعــــــــوبات الدراســـــــــــــــــــــة:
 جهد زل بذلت فإنني الأزاديمية، والمذزرات  البحوث إعداد في أساسيا معطى يعتر  ال من أن اعتبارا 

 شخصيا بتعرضنا الإعجاز حد بلات زثيرة صعوبات من بالرغم،  لذلك المحدد الوقت في المذزرة هذه لإنهاء متاح
بحيث حرقت جمي   96/47/6490يوم  الاجعاز من دقيق وقت في زامل لحرق مسكننا تعرض و للإصابة

العناء في تجمي  ، وزذا منطقتنا بها مرت التي للظروف نتيجة ،راج  التي احتاجها لاتمام هذا الموضوعالكتب والم
المراج  المتعلقة ببعض المواضي  والأفكار التي تطرحها الدراسة خصوصا الج ئية منها، إلى جانب أنّ أزثر المراج  

ناهيك عن قلة المراج  المفصلة لأحكام قانون خرى، المتوفرة في الموضوع ترز  على جانب وتهمل الجوانب الأ
 التالب وهذه الصعوبات قد تمّ  وزذا ضيق الوقت الذي لا يسمح بإيفاء الدراسة حقها، ات العمومية،قالصف

 عليها بهدف الوصول إلى دراسة شاملة وزاملة للموضوع.

 خطــــــــــــة الـــــــــــــــدراسة:
مت بتقسيم الدراسة ة الرئيسية للموضوع التي ينبثق عنها تساؤلات ق  ـــــــــــــــــــــــــــهذا وللإجابة على الإشكالي

 إلى مقدمة وفصلين وخاتمة.
ومية وذلك من ـــــــــــــــــات العمـــــــــقاعدة العامة في إبرام الصفقز  لدراسة المناقصة الفصل الأول خصصّت

 خلال تقسيمه إلى ثلاثة مباحث:
طرقت من خلاله إلى مفهوم إجراء المناقصة في إبرام الصفقات العمومية، ت المبحث الأولبينّت في 

أساس اعتماد ز: ترشيد النفقات  المبحث الثاني، زما أدرس في تعريف إجراء المناقصة وزذا أشكال المناقصة
ذا ضمانات ـــــــالمناقصة قاعدة عامة في إبرام الصفقات العمومية، تطرقت من خلاله إلى مفهوم ترشيد النفقات وز

فيه إجراءات فقد بيّنت  :المبحث الثالثترشيد النفقات في إبرام الصفقات العمومية وفقا لإجراء المناقصة، أمّا 
المبادئ العامة التي تحكم المناقصة، وزذا المراحل إبرام الصفقات العمومية وفقا لأسلوب المناقصة، تناولت فيه 

 الأسلوب.الإجرائية لإبرام الصفقة وفقا لهذا 
ستثناء في إبرام الصفقات العمومية، وذلك من خلال تقسيمه زا  لتراضيلأمّا الفصل الثاني فقد خصصته 

 إلى ثلاثة مباحث:
مفهوم إجراء التراضي في إبرام الصفقات العمومية بحيث تطرقت إلى مفهوم  المبحث الأولتناولت في 

فيه أساس اللجوء الاستثنائي لإجراء التراضي في إبرام  تناولت المبحث الثانيإجراء التراضي وشكليّه، أمّا 
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ة ـــــــــــــــــــــــــــــات الفنيـــــــــزذا المقتضي و وء لإجراء التراضيـتطرقت فيه إلى مقتضيات الضرورة في اللج الصفقات العمومية
إبرام الصفقات العمومية وفقا لأسلوب  إجراءات المبحث الثالثوفي ادية في اللجوء لإجراء التراضي، ــــــــــالسيو 
 بطريقة الصفقة إبرام البسيط وزذا إجراءات التراضي بطريقة الصفقة إبرام ، تطرقّت من خلاله إلى إجراءاتتراضيال

 الاستشارة. بعد التراضي
 وأخيرا ختمت البحث بخاتمة تضمنت النتائج التي توصلت إليها من خلال هذه الدراسة.

 
 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عامة في إبرام الصفقات العمومية كقاعدةالمناقصة  

 مفهوم إجراء المناقصة في إبرام الصفقات العمومية. -
أساس اعتماد المناقصة قاعدةً عامةً في إبرام الصفقات ك  ترشيد النفقات -

 العمومية
 المناقصةإجراءات إبرام الصفقات العمومية وفقا لأسلوب  -

 الفصل الأول
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 العموميةبرام الصفقات قاعدة العامة في إك المناقصة: الفصل الأول
ديد من ـــــ، العل والمتممالصفقات العمومية المعد  المتضمن تنظيم  6321 -01د المرسوم الرئاسي رقم يحد  

 جراءات ذلك ضمن الباب الثالث من هذا القانون.كيفية ابرام الصفقات العمومية، وإحكام المنظمة لالأ
برام الصفقة العمومية ضمان واتاحة المنافسة على مستوى واسع من أجل الحصول على يتعين قبل إ

فاظ على توازن ، وأولوية المصلية العامة على المصالح الخاصة وكذا ضمان الح2 المرشحيينوالمساواة بينالصفقة 
عوى المناقصة التي تمثل د : برام الصفقات أولها، لهذا حدد التنظيم طريقتين لإدارة ومتعاقدينالح الطرفين من إــــــــمص

المبحث )ليه في هذا الفصل بحيث يتضمن إ تطرقتحكال وهو ما أ، و تتخذ عدة للمنافسة وهي القاعدة العامة
  لى: ترحيد النفقاتإ أتطرق :(المبحث الثاني)، أما إبرام الصفقات العموميةراء المناقصة في إج: مفهوم (الأول

إجراءات إبرام الصفقات : (المبحث الثالث)الصفقات العامة، وفي برام دة عامة في إالمناقصة قاع أساس اعتمادك
 .العمومية وفقا لأسلوب المناقصة

 برام الصفقات العموميةجراء المناقصة في إإ: مفهوم لأولالمبحث ا
" تبرم الصفقات العمومية وفقا لإجراء المناقصة  على: 01/632من المرسوم الرئاسي  62ت المادة نص  

برام الصفقات إ من خلال هذه المادة يتضح لنا أن   ".3أو وفقا لإجراء الرشاضي العامة،الذي يشكل القاعدة 
لقاعدة العامة وفقا للمادة ساليب: المناقصة أو الرشاضي، وتعتبر المناقصة امية في الجزائر يتم وفقا لأحد الأالعمو 
 المطلب)، وفي لى: تعريف اجراء المناقصة في إبرام الصفقات العموميةإ (المطلب الأول)رق في ــــطأتـــــ، وسأعلاه
 برام الصفقات العمومية.: أحكال المناقصـــــــــــــــــــة في إ(الثاني

 برام الصفقات العموميةإجراء المناقصة في : تعريف إالمطلب الأول
في هذا المطلب مختلف التعاريف  بما أن  المناقصة هي طريقة من طرق إبرام الصفقات العمومية، فسأوضح 

 التي قيلت في المناقصة وكذا مجموع المبادئ التي تقوم عليها المناقصة.

 التعريف الفقهي للمناقصة الأول:الفرع 
رية ذات النمط الاعتيادي دارام عقودها الإدارة العامة في إبالمناقصة هي الطريقة التي تلجأ اليها الا" 

 داري لنقل أجهزة وأدوات تابعة للإدارة.عتيادية والمتكررة، أو عقد نقل إ، مثل : توريد الاحتياجات الاوالبسيط
                                                 

 ل والمتمم.، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعد  632 -01المرسوم الرئاسي رقم   1
 .33، ص6101، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 0، ط الصفقات العمومية تشريعا وفقها واجتهادا، عبد اللطيف قطيش  2
 ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعد ل والمتمم.632-01 من م.ر 62المادة   3
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نما هو الاعتبار المالي والاقتصادي، حيث تلجأ الادارة الى المناقصة باختيار وقوام هذه الطريقة وأساسها إ
دارة لخدمات وتدخل الغير سدا " وذلك في حالة لجوء وطلب الإle moins disant" أقل عطاء: ـالمتقدم ب

 .1لاحتياجات في مجال معين"
الذي يقدم أقل الطريقة أو الإجراء الذي تلتزم الإدارة بمقتضاه باختيار الطرف المتعاقد "أنها  ف أيضاتعر  

 ةــــود الأحغال العامـــــهو الحال في عقعطاء ممكن، ويكون ذلك عادة إذا أرادت الإدارة القيام بأعمال معينة كما 
 2أو القيام بالشراء أو التوريد أو النقل مثلا."

أساليب القانون المحددة بمجموعة من الإجراءات بمقتضاها يفرض من هو ملزم  كما تعر ف بأنها "
باتباعها، اختيار من يتقدم من المناقصين بأفضل الشروط وأنسب الأسعار وأكمل المواصفات لتعقد على سبيل 

 .3الالتزام"
ا الإجراء الذي من خلاله يستطيع الشخص المعنوي العام إختيار العطاء  عر فها القانون الفرنسي بأنه 

على أساس المعايير الموضوعية والمعروفة من قبل  الأفضل من الناحية الإقتصادية، دون اللجوء إلى المفاوضات
 .4المرشحيين

 في القانون الجزائري : التعريف القانوني للمناقصةالفرع الثاني
المتضمن قانون الصفقات العمومية طرق إبرام  315-26نظم الفصل الرابع من الباب الثاني من الأمر  

الصفقات تحت عنوان إجراءات إبرام الصفقات في ثلاثة أقسام وهي: المناقصة، طلب العروض، الصفقات 
 بالرشاضي.
مها المنظم للصفقات التي يبر  ،0426-26من المرسوم  62ت المادة فقد نص   042-26أم ا في المرسوم  

يبرم المتعامل العمومي صفقاته تبعا لإجراء الخاص بالرشاضي أو الإجراء الخاص بالدعوة أن ه: "المتعامل العمومي على 
 .للمنافسة"

                                                 
 .63-62، ص 6112، ب.ط، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، العقود الإداريةمحمد الصغير بعلي،   1
 .613، النشاط الإداري، ب.ط، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص 6، ج القانون الإداري، عمار عوابدي  2
، أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه الدولة في القانون العام، تطبيقات النظرية العامة للعقد الإداري: الصفقات العمومية في الجزائرياقوتة عليوات،   3

 .22، ص 6113-6112جامعة قسنطينة، 
 .22، ص نفسهياقوتة عليوات، المرجع   4
 .)الملغى(0326، لسنة 26 ج.ر.ج.ع، يتضمن قانون الصفقات العمومية، 06/12/0326 المؤرخ في 31-26الأمر رقم   5
 )الملغى(. .0326، لسنة 02 ج.ر.ج.ع، ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، 01/14/0326المؤرخ في  042 – 26المرسوم   6
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ص.ع على أن ه: " تبرم الصفقات العمومية ـ ، المنظم ل431 -30من المرسوم التنفيذي  66ة نص ت الماد 
 تبعا لإجراء الخاص بالرشاضي أو إجراء المناقصة."

 منه المنظم للصفقات العمومية، فإن  القاعدة العامة 61، وطبقا للمادة 6212 -16سوم بالرجوع إلى المر  
هي المناقصة، والاستثناء هو الإجراء بالرشاضي، أم ا عن الأحكال هي نفسها التي جاء  ةفي إبرام الصفقات العمومي

 السابق. 434-30بها المرسوم التنفيذي 
المؤرخ في  01/632الرئاسي رقم من المرسوم  62ع الجزائري المناقصة في نص المادة ف المشر  عر  

" المناقصة هي إجراء يستهدف م كما يلي:ل والمتم  عد  تضمن تنظيم الصفقات العمومية المالم 16/01/6101
 ."3لصفقة للعارض الذي يقدم افضل عرضالحصول على عدة عروض من عدة متنافسين مع تخصيص ا

خلال ما تقدم نجد أن  المشر ع الجزائري قد اعتمد على أسلوب المناقصة العامة في كل القوانين المتعاقبة من 
التي تنظم الصفقات العمومية، غير أن  أهميتها اختلفت من قانون لآخر، فقد زادت أهميتها بدرجة كبيرة في المرسوم 

ذكرهما، إلا  أن  أهمية هذا الأسلوب كانت اللذين سبق  434 -30والمرسوم التنفيذي رقم  042-26رقم 
منه التي  36على التوريدات البسيطة من النوع العادي طبقا للمادة  31-26محدودة ومقصورة في الأمر رقم 

ا تبرم دائما عن طريق المناقصة"  تتضمن ما يلي: " إذا لم تتضمن الصفقة إلا توريدات بسيطة من نوع عادي، فإنه 
ادة أن  المناقصة لا تطبق من طرف الإدارة العامة إلا  في حالة ما إذا كان موضوع الصفقة لا يستخلص من هذه الم

يتضمن إلا  توريدات بسيطة من النوع العادي، ويقصد بهذه التوريدات المواد التي لا يتطلب إنتاجها مميزات تقنية 
 .4خاصة في المشرشي

 لفقهي للمناقصة ارتكزالتعريف ا نوني للصفقة أن  ما نلاحظه من خلال التعريف الفقهي والتعريف القا
 التعريف بينما ثمن، أقل يقدم الذي المتعاقد أي ممكن( عطاء) عرض أقل يقدم الذي المتعاقد الإدارة اختيار على

وتقني  مالي عرض أفضل أي عرض أفضل يقدم الذي المتعاقد الإدارة اختيار ضرورة على ارتكز للصفقة القانوني
 أن   إلا والجودة السعر بين التوازن تقيم بحيث والفنية، المالية الاعتبارات من بكل تهتم المناقصات طريقة أن لــفالأص

                                                 
 ، ) الملغى(.0330لسنة  26 ج.ر.ج.عنظيم الصفقات العمومية، ، يتضمن ت0330/ 13/00المؤرخ في  434 – 30المرسوم التنفيذي رقم    1
 ، )الملغى(.6116، لسنة 26 ج.ر.ج.ع، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، 6116جوان  64المؤرخ في  621-16المرسوم الرئاسي   2
 والمتمم.ل ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعد  632 - 01من المرسوم الرئاسي رقم  62المادة   3
 .41،  ص 6114، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 14، ط عملية ابرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري، حمامة قدوج  4
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 برشكيزالكم  سبيل في بالكيف التضيية إلى -الأسف مع – تؤدي ما كثيرا الطريقة لهذه العملية التطبيقات
 .1العقد حروط بقائمة فعلا الواردة والمواصفات الجودة بمسألة كاف اعتبار دون المالية المسائل على الاهتمام

تظهر محدودية إرادة الأطراف في هذا الإجراء، حيث يتدخل القانون ويقي د حرية الأطراف بإجبار الإدارة 
 .2العامة على إقامة المنافسة، حيث تفرض عليه إختيار المرشحح الذي يقدم أقل عرض

فالمناقصة تشكل الأصل العام والإجراء التقليدي لإبرام الصفقات، يتميز بالإحهار والمنافسة. يكون  
مفتوحا إذا كان كل من تتوافر فيه الشروط بإمكانه المشاركة فيه، ويكون مقيدا إذا كان لا يشارك فيه إلا  

 .3الأحخاص المرخص لهم من طرف الإدارة
الإدارة غالبا ما تكون ملزمة باتباعها، وتلجأ إلى هذا الأسلوب عادة عندما  نظرا لأهمية هذه الطريقة فإن   

تريد الحصول على الخدمات والسلع مثلما هو الحال في عقود اللوازم وانجاز الأحغال، والقانون المصري ينص على 
دمات والدراسات أن يكون التعاقد على حراء المنقولات أو على مقاولات الأعمال أو النقل، أو على تلقي الخ

الاستشارية والأعمال الفنية، عن طريق مناقصة عامة أو ممارسة عامة ويصدر باتباع أي من الطريقتين قرار من 
 .4السلطة المختصة وفقا للظروف وطبيعة التعاقد

 المطلب الثاني : أشكال المناقصة في ابرام الصفقات العمومية
لتنمية من جهة أخرى، فكان الصفقات العمومية وثيقة الصلة بالخزينة العامة من جهة، وبمخططات ا إن   

لزام تحديد طرق خاصة لإبرام الصفقات العمومية، وإلزام جهة الإدارة إن هي رغبت في التعاقد باتباع هذه من الإ
  .5الطرق

وإن كان قد ذكرها على سبيل يق المناقصة، فقة العمومية عن طر ع عدة أحكال لإبرام الصوقد ذكر المشر   
وعليه فقد نص  .حكال حسب رروف كل عملية تعاقديةالحصر فإنه ترك مجال الحرية للإدارة في اتباع أحد الأ

على أنه يمكن أن تكون المناقصة وطنية أو دولية  01/632من المرسوم الرئاسي  62في المادة  المشرع الجزائري
جراء المناقصة العامة ذاتيا من حيث وجوب المساواة المتقدمين وحرية التي يتبع فيها إ المحلية هيالوطنية أو فالمناقصة 

المشاركة فيها تقتصر على الشركات المحلية  ن  قصة تختلف في أا، لكن المنخرىلإجراءات الأالمنافسة فضلا عن ا

                                                 
 .23 -26، ص 6111دار الجامعية، الاسكندرية، ،ب.ط، ال العقود الإدارية، ماجد راغب الحلو  1
 .00رجع سابق، ص المحمامة قدوج،   2
 .00المرجع نفسه، ص   3
 .23ياقوتة عليوات، المرجع السابق، ص   4
 .23، ص 6113، جسور النشر والتوزيع، الجزائر، 6، ط الصفقات العمومية في الجزائر، عمار بوضياف  5
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، ويعلن عنها بالنشر في وسائل ة لذلكدلات المعفي السج أسماؤهموالمقاولين المحليين الذين يختارون من بين المقيدة 
ذا ـــــ، في حين يعلن عن المناقصة الدولية عن طريق النشر في وسائل الاعلام المحلية والدولية ويتعلق هعلام المحليةالإ

المحلية النوع من المناقصات ببعض العقود المهمة التي تتطلب قدرا عاليا من الخبرة، التي لا تتوفر في الشركات 
هذا ما جاء في وبناء على ذلك فإن المناقصة تأخذ خمسة أحكال و  .1فيسمح باحراك الأفراد والشركات الأجنبية

  يلي:وهي كما  01/632ر من م. 62نص المادة 

 : المناقصة المفتوحة الفرع الأول
" المناقصة المفتوحة هي إجراء يمكن من خلاله أي مرشحح  :على أن 01/632ر من م. 63ت المادة نص   

لتعاقد يكفل لكل عارض تقديم واضح من هذا النص أن هذا الأسلوب من أساليب ا 2."مؤهل أن يقدم تعهدا
، وبإمكان من توفرت فيهم س هناك حروط انتقائية أو اقصائية، وهو ما يفتح باب المنافسة بين العارضين فليعرضه

  .3اقصة العامة المعلن عنها المشاركة فيها وتقديم العرضحروط المن
حح مؤهل فالتأهيل هنا هي عملية تصنف المؤسسات ضمن مام أي مرش  أوعليه فإن هذه المناقصة مفتوحة  

على حكل حهادات تمنح للمقاولات بعد إيداع ملف إداري لدى الجهات الإدارية  34إلى  0درجات تبدأ من 
 .5المعنية

، وفي مثل هذه الحالات نى من الشروط القانونية المطلوبةن تتوفر لدى المرشحح الحد الأد  يجب أ كما أنه 
، بعد استبعاد العروض الأقل أن يفوز بالصفقة، إذ يمكن لمن يقدم السعر كون العرض المالي وحده هو الحاسمي

 6"التقييم الإداري: " ـالإدارة وفق ما يسمى بفا من قبل التي تقل بكثير عن القيمة التقديرية للمشروع المعدة سل
كما يوجد معيار آخر يتخذ كمرجع لاستبعاد العروض المنخفضة جدا وهو سعر تكلفة المشروع بدون حساب 

                                                 
، ص 6113خيضر، بسكرة،  ، جامعة محمد2، العدد ، مجلة الاجتهاد القضائيالنظام القانوني للصفقات العمومية وآليات حمايتها، فيصل نسيغة  1
2- 3. 
 ل والمتمم.المعد   ،المتضمن قانون الصفقات العمومية ،01/632ر .من م 63المادة   2
 .31ص  المرجع السابق، ،عمار بوضياف  3
 .3إلى  2الدرجات من : ) الري، البناء، الأحغال العمومية ( تختص في منح الوزارة المعنيةو  4إلى  0: تختص في منح الدرجات من الولاية  4
المعدل والمتمم، الذي يوجب على المؤسسات التي تعمل في إطار انجاز  0333/ 00/ 62المؤرخ في  33/623وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي   5

 الصفقات العمومية في ميدان البناء والأحغال العمومية والري أن تكون لها حهادة التخصص والتصنيف المهنية.
-6100لنيل حهادة الماجستير في القانون، جامعة وهران،  رسالة، متابعة الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية في التشريع الجزائريارحوش، محمد بكر   6

 .24، ص 6106
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، وأي عرض يقل أو يقارب قيمة سعر التكلفة لمشروع يعطي انطباع للمصلية المتعاقدة بعدم  المختلفةالهوامش 
 .1المتعهدكفاءة وتأهيل هذا 

 الفرع الثاني : المناقصة المحدودة 
المناقصة المحدودة هي إجراء لا يسمح فيه بتقديم تعهد إلا  فإن   01/632 من م.ر 31وفقا لنص المادة  

وهنا  .المتعاقدةللمرحيين الذين يثبتون توفرهم على حد أدنى من التأهيل والتصنيف المهني الذي تحدده المصلية 
 المصليةالمتعاقدة بقدر من الحرية في وضع وتحديد حروط المنافسة باعتبارها صاحبة  للإدارةع ف المشر  قد اعرش  

هذه المسألة بالذات هي محل  .2التعاقديةوإليها تعود وضع معايير خاصة بهدف تحقيق الهدف من العملية 
المورفين يحتالون بوضع حروط المشاركة على ير من المتعهدين وموضع اتهام للإدارة بأن ــــــاج ونقد الكثـــــــــاحتج

 ؟ ع ضوابط ومعايير لذلكفهل وضع المشر  ، س بعض المتعهدين ليفوزوا بالصفقةمقا
وهو  ص.عـ عداد دفاتر حروط مناقصات الابطا ومعيارا ينبغي مراعاته عند إع قد وضع ضالمشر   نجد أن   

المذكورة أعلاه في التناسب بين درجة التأهيل والتصنيف  31ت عليه الفقرة الثانية من المادة يتمثل وفق ما نص  
بحال يسمح للمؤسسة الخاضعة للقانون الجزائري ، مع طبيعة وتعقيد وأهمية المشروع والمراجع المهنية للمرحح

 .3دلة الجودة والسعر وآجال التنفيذاركة في المناقصات مع احرشام توافر معاـــــ)الوطنية( بالمش

على  بين المتعهد الوطني والأجنبي فقطع نصب أعينه المنافسة التي يمكن أن تكون لقد وضع المشر  : المعيارتقييم  
طني وقـــــــــــد  على نظيره الو المتعهد الأجنبي اوجية الذي يتمتع بهكانيات المادية والتكنولمحيث الإخلفية التفوق من 

 : 4وضــــــــــع عدة تدابير من بينها
همية أد و طلوبة في المرحح مع طبيعة وتعقيفكرة التناسب بين درجة التأهيل والتصنيف والمراجع المهنية الم -

 .المشروع
( الممنوحة للمنتجات ذات المنشأ الجزائري بخصوص صفقات % 62 المقدر بنسبة ) 5هامش الأفضلية -

 .ؤسسات الخاضعة للقانون الجزائريوالم التوريد،

                                                 
 .24محمد بكرارحوش، المرجع السابق، ص   1
 .31عمار بوضياف ، المرجع السابق، ص   2
 .22رجع السابق، ص الممحمد بكرارحوش،   3
 .22المرجع نفسه، ص   4
 ل و المتمم .، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعد  01/632من م.ر  63المادة   5
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قواعد وضوابط تحد من ع لم يعر اهتماما للمنافسة غير النزيهة بين المتعهدين الوطنيين بوضع المشر    أن  إلا  
وتجدر  .1حتيالية التي يحرشفها بعض المورفين والمنتجين المحليين قصد اعطاء امتيازات غير مبررة للغيرالأساليب الإ

الصفقات العمومية في الجزائر، لكن وردت  الإحارة إلى أن هناك أنواع أخرى من المناقصات لم ينص عليها قانون
 وهي المناقصة المحلية، والمناقصة على أساس الموازنة بين السعر والجودة.في التشريعات المقارنة 

 الاستشارة الانتقائية  الثالث:الفرع 
جراء يكون المرحيون المرخص إ : "الاستشارة الانتقائية هي فإن   632-01من م.ر  30بناء على المادة 

الاستشارة  ن  ـــني بذلك أنع 2.."للقيام بذلك بعد انتقاء أولي .... فيه هم المدعوون خصيصالهم بتقديم عرض 
، وعليه فإن بتقديم تعهداتهم بعد انتقاء أوليين لذي تقوم الإدارة باستدعاء المرحيجراء االانتقائية هي الإ

 .ا : الانتقاء الأولي والاستشارةجراءين همتشارة مركبة من إالاس
، كمرحلة لها بسلطة انتقاء المرحيين مسبقاعرشاف يضا قدرا من الحرية، تتمثل في الاوتكفل هذه الطريقة أ

أولى ودعوتهم لتقديم عروضهم بحكم ما تملكه من معلومات عن هؤلاء العارضين وبحكم طبيعة الخدمة موضوع 
 يأتي:فيما وضح هاتين المرحلتين وسأ .3العقد

ط فيهم توفرهم على إمكانيات عملية تتم بموجبها اختيار قائمة من المرحيين يشرش  :نتقاء الأوليالا أولا:
 :، وذلك على أساسبعمليات معقدة أو ذات أهمية خاصة، تلجأ إليه المصلية المتعاقدة عندما يتعلق الأمر خاصة

 ؛مواصفات تقنية مفصلة أو نجاعة يتعين بلوغها -
 .4، إذا لم تكن المصلية المتعاقدة قادرة على تحديد الوسائل التقنية لتلبية حاجاتها، استثناءبرنامج وريفي -

المسجلين في  كما يمكن للمصلية المتعاقدة القيام باستشارة مباحرة للمتعاملين الاقتصاديين، المؤهلين و
بمناسبة إنجاز عمليات هندسة مركبة أو ذات أهمية انتقاء أولي، مفتوحة تعد ها المصلية المتعاقدة على أساس  قائمة
. 5، على أن تجدد عملية الانتقاء الاولي كل ثلاث سنواتقتناء لوازم خاصة ذات طابع تكرارأو عمليات ا، ةـخاص

، بعد الانتقاء الأولي تأتي العملية الثانية والمتمثلة في 632-01من م.ر  30هذا ما جاء في نص المادة 
 الاستشارة.

                                                 
 .22سابق، ص المحمد بكرارحوش ، المرجع   1
 ل والمتمم.، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعد  632-01من م.ر  30المادة   2
 .36المرجع السابق، ص  عمار بوضياف،  3
 .26سابق، ص الرجع الممحمد بكرارحوش،   4
 .26، ص المرجع نفسه  5
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، قد تعرضت له هذه على الإجراء المتعلق بالاستشارة 632 -01من م.ر  36المادة ت نص   :ثانيا: الاستشـارة 
جراء ا كانت عليه في القوانين السابقة، وقد حددت هذه المادة مراحل إالمادة بشيء من التفصيل عكس م

 الاستشارة وهي كالتالي:
 lettre deليهم وهو ما يعرف برسائل المرحيين بموجب رسالة توجه إتتم دعوة  المرحلة الأولى: .1

consultation  ع قد حدد عددا المشر   حارة اليه أن  إلى تقديم عرض تقني أولي دون عرض مالي، وما تجدر الإ
معين من المرحيين الذين يجب دعوتهم للمنافسة بثلاث مرحيين على الأقل، وأنه في حالة ما إذا كان عدد 

يجب على المصلية المتعاقدة أن تباحر  ،الأولي أدنى من ثلاثة مرحيينللانتقاء المرحيين الذين يجب دعوتهم 
الملغى  621-16كان معمولا به في رل المرسوم الرئاسي . وذلك خلافا لما  1الانتقاء الأولي من جديدالدعوى 

ع الفرنسي فإنه يشرشط أن لا يقل عدد المؤسسات . أما المشر  2حيث لم يحدد فيه المشرع عددا معينا للمرحيين
 .3المدعوة للمشاركة عن خمسة مرشحيين

العروض بفيصها وفرز التقنية تقوم لجنة تقييم العروض بعد استجابة المرحيين لهذه الدعوة بتقديم  
المتعاقدة كتابيا طالبة منهم ، وتتصل بأصيابها بواسطة المصلية التي تراها مطابقة لدفرش الشروط العروض

ت بحضور أعضاء لجنة ، ومن أجل هذا الغرض يمكن تنظيم اجتماعاعروضهمتوضييات أو تفصيلات بشأن 
تو ج ينون لهذا الغرض يفضل أن يكونوا جزائريين. ت  ر إلى خبراء يعــــ، وقد توسع إذا لزم الأمتقييم العروض

لحاضرين، و على اثر هذه الدراسة، تقوم لجنة تقييم اجتماعاتهم بتيرير محاضر توقع من قبل جميع الأعضاء ا
  .4قصاء عروض المرحيين الذين لا يستوفون متطلبات البرنامج الوريفي أو المواصفات التقنيةالعروض بإ

علان مطابقة عروضهم ستشارة يدعى المرحيون الذين جرى إتمام المرحلة الأولى من الابعد إ الثانية:المرحلة . 2
ليه ، معدل عند الضرورة ومؤحر علتقديم عرض تقني نهائي وعرض مالي، على أساس دفرش الشروطالتقنية الأولية 

والمالية إلى المصلية  المرحيين بتقديمهم لعروضهم التقنية النهائية وبعد رد  من قبل لجنة الصفقات المختصة، 
-01من م.ر  062إلى  060المواد من ، تتم عمليات فتيها وتقييمها حسب الأحكال المقررة في المتعاقدة

 وتقييم العروض. ةالمتعلقة بعمل لجنتي فتح الأررف ،632
                                                 

 ل والمتمم.المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعد   632 -01الفقرة الثالثة، من م.ر  30المادة   1
مقدمة لنيل حهادة الماجستير في الحقوق، جامعة  رسالة، جرائم الصفقات العمومية وآليات مكافيتها في رل القانون المتعلق بالفسادزوليخة  زوزو،   2

 .46، ص 6106-6100قاصدي مرباح ورقلة ، 
3 Laurent Richer, droit des contrats administratif, 4 Emme édition, L.G.D.J, paris, 2004, P: 345. 

 .26محمد بكرارحوش، المرجع السابق، ص   4
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      زايدةــــــــ: المالفرع الرابع
، وفي كلتا طريقتان لإبرام العقود الادارية المناقصة والمزايدة هما نظمة القانونية العالمية على أن  الأ تستقر  إ 

فضل من يتقدمون للتعاقد معها سواء من الناحية المالية أو من ناحية الخدمة لإدارة تلتزم باختيار أالطريقتين فإن ا
 من أحكال المناقصة.ع الجزائري اعتبرها حكل المشر   ، غير أن  1المطلوبة

، فإن التعاقد بطريق ا خروج مال من الخزينة العامةفالصفقات العمومية بأحكالها السابقة الذكر ينجم عنه 
 .2المزايدة ينجم عنه تحقيق مداخيل للخزينة العامة ناتجة عن التعاقد

المناقصة يرسو المزاد فيها على أقل الأثمان أما المزايدة فيرسو المزاد فيها  ما يميز المناقصة عن المزايدة هو أن  
ليه الإدارة العمومية عندما تريد أن تبيع أو تؤجر إفأسلوب المزايدة تلجأ  على المتعهد الذي يقدم أعلى الأثمان.

ية ما بمزايدة لكراء مسبح ملاكها، وتستعملها كذلك عندما تريد الحصول على توريدات، مثل: قيام بلدأحيئا من 
 .3بلدي أو كراء سوق المواحي

هذا فهي تصنف من وبالرغم من  .من خلال ما تقدم نجد أن المزايدة قد اقرشب نشاطها من نشاط الأفراد
 ، وذلك لأن النص عليها جاء ضمن قانون الصفقات العمومية لذلك لا يمكن اعطائها وصفا آخر.العقود الإدارية

، وقد المناقصة فس اجراءات، فإجراءاتها هي نلم يحظى بأحكام قانونية خاصةيدة أسلوب المزا أن   كما 
تعهد جراء الذي تمنح الصفقة بموجبه للمزايدة بقولها :" المزايدة هي الإالم 632-01من م.ر  33فت المادة عر  

تخص إلا المؤسسات الخاضعة  ، وتشمل العمليات البسيطة من النمط العادي ولاالذي يقدم العرض الأقل ثمنا
 .4للقانون الجزائري"

ذي يقدم لتي تمنح للمتعهد الع قد نص على أن المزايدة هي االمشر   أن  يجد  33القارئ لنص المادة  إن   
قة التي تمنح للمتعهد الذي يقدم ف المزايدة هي الصفالأقل عرضا وهذا خلافا للتعريف الاصطلاحي الذي يعر  

صة سلوب المناقصة والمزايدة بحيث أن المناقع قد أخلط بين أالمشر    فيسب رأي ي، أو أعلى عرض ـــــــــرضفضل عأ
نجده قد عر ف المزايدة  621-16، وحتى برجوعنا إلى المرسوم السابق سابقا تختلف عن المزايدة وهو ما وضيته

 على أنها الصفقة التي تمنح للمتعهد الذي يقرشح أحسن عرض.

                                                 
 .00، ص6113، مكتبة الوفاء القانونية، الاسكندرية ، 0، طللتعاقد الإداري المناقصة العامة كطريقةهيبة سردوك،   1
 .33عمار بوضياف، المرجع السابق، ص   2
 .43-46زوليخة  زوزو، المرجع السابق ، ص   3
 ل والمتمم.المعد   ،، المتضمن قانون الصفقات العمومية632-01من م.ر  33المادة   4
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حيث لم تكن المزايدة  434-30كمفهوم جديد بموجب المرسوم التنفيذي   استيدثت المزايدة قد إن  
 33فإن المادة وعليه  .31-26ولا في الأمر  042-26طريقا لإبرام الصفقة العمومية قبل ذلك لا في مرسوم 

 : طرق لها بشيء من التيليل كما يليأتحكالية لذلك لابد أن إ ثيرت

حكالية الأولى في المعيار المعتمد عليه لتيديد مفهوم المزايدة، فكيف تتم تتمثل الإ: نـــــــــزايدة بأقل ثمــــــأولا: الم 
المزايدة بأقل ثمن في حين الأصوب أنها ترسو على من يقدم العرض الأعلى ثمنا كما نص عليه المرسوم الرئاسي 

 .1وهذا هو المعنى الصييح 30-434
نجدها تنص على أن المزايدة تشمل العمليات البسيطة من  33إذا رجعنا المادة : مجــــــــــال تطبيق المزايدةثانيا: 

النمط العادي ولا تخصص إلا المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري، في حين المفروض أن المزايدة تتعلق بعقود 
لمرسوم نجد أن مجال تطبيق الصفقات العمومية، مهما  من نفس ا 14البيع والإيجار فقط، وبالعودة إلى نص المادة 

قتناء اللوازم والخدمات اسبيل الحصر وهي: إنجاز الأحغال و كانت طريقة إبرامها، يتمثل في عقود محددة على 
 .2والدراسات، بما يعني أن عقود البيع والإيجار لا محل لها في قانون الصفقات العمومية

المزايدة حكل من أحكال  قد جعل 632 -01المرسوم  نجد أن   :ـةأشكال المناقصــــدة شكل من المزايثالثا: 
 .3، رغم أن كلا منهما له معنى مناقض، ولم يكن هذا المرسوم الوحيد الذي جمع هذا التناقضالمناقصة
  المسابقة الخامس:الفرع 

وهذا  31-26فقد ذكره في الأمر  المشرع،إن  نظام المسابقة في التشريع الجزائري قديم من حيث اهتمام  
هي اجراء يضع رجال الفن في منافسة قصد "نها : بأ 632-01وقد جاء تعريفها في م.ر ، تحت تسمية " المباراة"

 ."4انجاز عملية تشتمل على جوانب تقنية أو اقتصادية أو جمالية أو فنية خاصة
، ولما كان سابقة هي حكل من أحكال المناقصةقد طرح الدكتور عمار بوضياف تساؤلا فيواه بما أن الم 
، فلماذا ورد النص بعبارة رجال الفن؟ قصد الدكتور من وراء هذا كن أن يتم مع حخص طبيعي أو أجنبيالتعاقد يم

ين دون المعنويين يعيقا يقتصر على الأحخاص الطباؤل أن المصطلح المستعمل أعطى للمسابقة معنى ضي  ـــــــــالتس
" المسابقة هي اجراء  المشرع جاء بنص بالصيغة التالية: تماحى ومبدأ المساواة بين المرحيين فاقرشح لو أن  وهذا لا ي

                                                 

،  الملتقى الوطني وأثرها على النظام القانوني لإبرام الصفقات العمومية في الجزائر 632-01من المرسوم الرئاسي  33إحكالية المادة لمين لعريض،  1 
 .12، ص 6103ماي  61، يوم حماية المال العام، جامعة المديةالسادس تحت عنوان: دور قانون الصفقات العمومية في 

 .12، ص المرجع نفسه  2
 .13المرجع نفسه، ص  3
 ل والمتمم.، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعد  632-01من م.ر  34المادة   4
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د أدرجتها ـــــــوق 621–16هذه الملاحظة كانت على قانون  .."يضع الأحخاص الطبعيين أو المعنويين في منافسة.
 .632-01من المرسوم  34ها في المادة واستعمللم يتدارك هذا الأمر وأعاد نفس الصيغة ع ر  ـهنا لأن المش

من المعروف أنه ليست كل المشاريع المتعلقة بالبناء، الأحغال العمومية والمنشآت الفنية المختلفة، تقتضي  
ا هناك بعض المشاريع التي تكتسي طابعا جماليا وفنيا ورمزية ، وإنم  34دراستها إجراء مسابقة بمفهوم نص المادة 

 .1الات علمية أو تاريخية كالمؤسسات الجامعية ومقرات الدولة والمنظمات التي تحمل دلالات رمزيةمعينة في مج
ع إجراء المسابقة بدق ة ووضوح من الدعوى إلى المسابقة وتقييم العرض التقني، إلى التيكيم لقد نظم المشر   

 والفنية المتمثلة في أررف الخدمات، وهي كالتالي: الذي يخص الجوانب الجمالية
 تتم هذه العملية عبر مرحلتين: الدعوى إلى المسابقة وتقييم العرض التقني: ولا:أ

دعوة المرحيين إلى تقديم عرض تقني فقط، تتم عمليات فتح العروض وتقييمها وفقا لأحكام  :المرحلة الأولى
 .632-01 من م.ر 062إلى  060المواد من 

يتم دعوة المرحيين المؤهلين أو ليا إلى تقديم أررف الخدمات والعرض المالي، والذين يجب أن لا  :المرحلة الثانية
 .2( مرحيين13يقل عددهم عن الثلاث )

 تمر عملية التيكيم على مرحلتين أيضا:: : التحكيـــــــــــمثانيا
ترسل المصلية المتعاقدة أررف خدمات المسابقة إلى رئيس لجنة التيكيم مع ضمان إبقاء هذه  :المرحلة الأولى

محضر لجنة التيكيم، تقوم لجنة التيكيم بتقييم خدمات الأررف مغلقة منذ الإرسال إلى غاية التوقيع على 
 .سابقة، وتتوج أعمالها بتيرير محضرالم

المسابقة من طرف لجنة التيكيم، تقوم هذه الأخيرة بإرسال محضر الجلسة : بعد تقييم خدمات المرحلة الثانية
ل يبرر عند الاحتمال ضرورة توضيح بعض الجوانب المرتبطة بالخدمات، وفي هذه إلى المصلية المتعاقدة، برأي معل  

تقديم التوضييات  ر الفائز أو الفائزين المعنيين، كتابيا، تطلب منهمطالحالة يجب على المصلية المتعاقدة أن تخ
 .3المطلوبة، وتمثل الأجوبة المكتوبة التي ترد من قبل الفائزين المعنين جزءا لا يتجزأ من عروضهم

 

                                                 
 .23محمد بكرارحوش، المرجع السابق، ص   1
 .31المرجع نفسه، ص   2
 .30، ص المرجع نفسه  3
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عامة  في إبرام الصفقات  أساس اعتماد المناقصة قاعدة  كترشيد النفقات   الثاني:المبحث 
 العمومية

، لذلك  وبـــــــاق المطلـــــدة بالنسبة لحجم الإنفمحدو من الأمور المسلم بها أن الموارد المالية لأي دولة تظل  
يرادات المتاحة والإنفاق المطلوب ان من اللازم ابتكار مجموعة من الأدوات الهادفة إلى تقليص الفجوة بين الإــــــــك

، ومن ضمن هذه الأدوات انتهاج سياسة في إدارة النفقات العامة دام الأمثل لهذه الموارد الماليةستخوإلى تحقيق الا
 .افية والمساءلة والرقابةـــــــ"، الأمر الذي أصبح يتطلب إرساء مبادئ الشفما يسمى: "ترحيد الإنفاق الحكوميأو 

تمع من قطاع حراك الأطراف الفاعلة في المجترحيد الانفاق العام ايضا ضرورة إوفي رل الحكم الراحد أصبح يتطلب 
بحيث أن تطرقي لهذا  632-01من المرسوم  13المادة في نص  ص.عخاص وعام، وهذا ما نص عليه قانون 

: سيكون تحت عنوان: ضمانات (المطلب الثاني)، أما (المطلب الأول)ل مفهوم ترحيد الانفاق المبيث سيشم
 المناقصة.ترحيد النفقات في إبرام الصفقات العمومية وفقا لإجراء 

 : مفهوم ترشيد النفقاتالمطلب الأول
وف ـــــــــــــح ســــــدت المفاهيم المفسرة لرشحيد الانفاق العام نظرا لعدد الاتجاهات، ولإعطاء أكثر توضيتعد   

 نتعرض إلى مفهوم الرشحيد لغة واصطلاحا، ثم بعدها نتطرق إلى أهم التعاريف حول ترحيد الانفاق العام.

 الأول: مفهوم النفقات العامة الفرع
تهدف دراسة النفقات العامة إلى معرفة الأثر الذي تولده في حياة المواطنين الاقتصادية والاجتماعية  

والسياسية والاسرشحاد بهذا الأثر في وضع قواعد عامة تسير عليها سياسة الانفاق العام على النيو الذي يحقق 
 أهداف السياسة الاقتصادية.

 العامة اتأولا: تعريف النفق
للنفقة العامة تعاريف عديدة ومختلفة يمكن عرضها كما يلي: " النفقة العامة هي مبلغ نقدي يخرج من  

 .1الذمة المالية لشخص معنوي عام بقصد إحباع حاجة عامة"
ا: " تلك المبالغ المالية التي تقوم بصرفها السلطة ا  لعمومية، أو أنها مبلغ كما تعر ف النفقة العامة على أنه 

ا استخدام  مبلغ نقدي من قبل نقدي يقوم بإنفاقه حخص عام بقصد تحقيق منفعة عامة، كما يمكن تعريفها بأنه 
 .1هيئة عامة بهدف احباع حاجة عامة"

                                                 
 .00، ص6110المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ، ب.ط، ديوانالمالية العامةحسين مصطفى حسين،   1
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ا: " مبالغ نقدية أقر ت من قبل السلطة التشريعية ليقوم حخص عام بإنفاقها في توفير   تعر ف كذلك بأنه 
 .2سلع وخدمات عامة، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية"

يتضح لنا من خلال هذه التعاريف أن  النفقات العامة تتكون من ثلاثة عناصر وهي: النفقة العامة مبلغ  
 نفقة العامة تصدر من الدولة أو أي حخص معنوي، النفقات العامة الغرض منها تحقيق منفعة عامة.نقدي، ال

 ثانيا: عناصر النفقات العامة:
إن  قيام الدولة أو تنظيماتها الإدارية بوريفتها المالية من خلال الإنفاق العام لسداد  النفقة العامة مبلغ نقدي:. 0

ا يتطلب مبلغ نقدي، النقود أصبح هو الشكل المقبول طالما أن  جميع المعاملات واستخدام  وإحباع حاجة عامة إنم 
تكون جميع الإنفاقات تتخذ الشكل الاقتصادية في عالمنا المعاصر تتم في رل الاقتصاد النقدي، وعليه يجب أن 

 .3النقدي
إن  العنصر الثاني من العناصر . النفقة العامة تصدر من الذمة المالية للدولة أو أي شخص معنوي عام: 2

قومية المكونة للنفقة العامة هو صدورها من الذمة المالية للدولة أي حخص معنوي عام، سواء كانت هيئات عامة 
ات أو ـــــراد أو الهيئـــــدرها الأفــــة التي يصــــــــــــــنفقة عامد ـــــــــــهذا المنطلق فإن ه لا تعأو محلية أو مؤسسات عامة. ومن 

 المؤسسات الخاصة حتى ولو كانت تهدف إلى تحقيق منفعة عامة.
على معيارين للتميز بين النفقة العامة هذه النقطة أصبيت موضوع نقاش في الفكر المالي، وقد اعتمد  

والنفقة الخاصة، يرتكز المعيار الأول على الجهة التي يصدر عنها الانفاق وهو ما يطلق عليه المعيار القانوني، بينما 
 .يعتمد المعيار الثاني على الوريفة التي تؤديها النفقة العامة، وهو ما يطلق عليه المعيار الوريفي أو الموضوعي

إن  هذا العنصر يكمل مفهوم النفقة العامة، وهو تحقيق النفقة العامة الغرض منها تحقيق منفعة عامة:  :3
الهدف الذي تنشده النفقة العامة وهو إحباع الحاجة العامة، ومن ثم تحقيق النفع العام أو المصلية العامة، فلا 

اع حاجات خاصة وتحقيق نفع خاص يعود على التي تهدف إلى إحبتعتبر من قبيل النفقة العامة تلك النفقات 
 .4الأفراد

                                                                                                                                                         
 .22، ص6113،  ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط، ب.اقتصاديات المالية العامةمحمد عباس محرزي،   1
-0331ئر خلال الفرشة ] دراسة تقييمية لسياسة الإنفاق العام في الجزا ترحيد سياسة الإنفاق العام باتباع منهج الانضباط بالأهداف ،محمد بن عزة  2

-6113امة، جامعة تلمسان ، تخرج لنيل حهادة الماجستير في إطار مدرسة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، تخصص : تسيير المالية الع رسالة[، 6113
 .03، ص 6101

 .04-03رجع نفسه، صالم  3
 .02، صالمرجع نفسه  4



 برام الصفقات العموميةإقاعدة العامة في ك  المناقصة                                      الفصل الأول
 

~ 20 ~ 
 

 ثالثا: ضوابط الإنفاق العام
تخضع تحديد النفقات العامة للدولة لمجموعة من الأسس والضوابــــــط التي يجب مراعاتها وعـــــــــدم تجـاوزهــــــا  

 في سبيل تحقيق الهدف منها وهذه الضوابط هي:
يقصد بضابط المنفعة أن يكون الغرض من الانفاق العام دائما في ذهن القائمين به، تحقيق ضابط المنفعة: . 0

أكبر منفعة ممكنة، إذ لا يمكن تبرير النفقة العامة إلا  بمقدار المنافع التي ترشتب عليها، وبذلك فإن تدخل الدولة 
 .1نفقة يعني أن  هذا الإنفاق لا مبرر لهمجال معين  دون منفعة تعود على الأفراد من هذه البالإنفاق العام في 

 يعد ضابط الاقتصاد في النفقة العامة حرط ضروري لابد منه ويقصد به إلتزامضابط الاقتصاد في النفقات: . 6
القائمين على عملية الإنفاق بالاقتصاد، وذلك بتجنب التبذير والاسراف حفارا على عدم ضياع المال العام 

 .2ويتوقف ذلك على فعالية الرقابة لكل بند من بنود النفقات العامة
الرشخيص هو ما يميز النفقة العامة عن النفقة الخاصة، ويعني ذلك أن  أي مبلغ من ضابط الترخيص والتقنين: . 3

الأموال لا يصرف إلا  إذا سبقت موافقة الجهة المختصة بالتشريع، أم ا تقنين النشاط الإنفاقي للدولة، فالمقصود به 
 المالية، ويعد الضامن لتيقيق المنفعة أن يتم تنفيذ النفقات العامة وفقا للإجراءات التي حددتها الموازنة والقوانين

 .3والاقتصاد في النفقة

 العلاقة بين النفقات العامة والصفقات العمومية :الثانيالفرع 
من بين أكثر مجالات الانفاق العمومي ثقلا من الناحية المالية نجد مجالات البنى التيتية، الأحغال  

 03والدراسات، التوريدات والخدمات، وهي نفسها التي أقر  المجتمع لها قانون الصفقات العمومية حيث نجد المادة 
 ، إنجاز الأحغال واقتناء اللوازم تنص على أن  الصفقات العمومية تشمل إحدى عمليات 632-01من م.ر 

من نفس المرسوم تنص  12تقديم الخدمات وانجاز الدراسات، وهذه المجالات تتطلب مبالغ كبيرة بحيث أن  المادة 
دج( أو يقل عنه لخدمات  2.111.111على أن ه: " كل عقد أو طلب يساوي مبلغه ثمانمئة ملايين دينار )

لخدمات الدراسات أو الخدمات لا يقتضي وجوبا  دج( 4.111.111ين دينار )الأحغال أو اللوازم وأربعة ملاي
إبرام صفقة في مفهوم هذا المرسوم." وفقا لهذه المادة نجد أن  الدولة تنفق مبالغ ضخمة لإحباع حاجات السكان 

ت العمومية ما جعل المشر ع الجزائري ينظم هذه النفقات بقانون خاص. من هنا تتجلى لنا العلاقة بين الصفقا

                                                 
 .20، ص 6111، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، في المالية العامةالوجيز سوزي عدلي ناحد،   1
 .60رجع سابق، صالممحمد بن عزة،   2
 .23حعبان فرج، المرجع السابق، ص   3
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والنفقات العامة، لذلك كان لزاما على المشر ع أن يضبط هذا المجال وذلك تجنبا للتبذير والفساد وعليه فقد تميور 
 قانون الصفقات العمومية على مبدأ ترحيد النفقات.

ع الجزائري حرصا واضيا على توفير منظومة قانونية متكاملة تحكم العمل التعاقدي لقد أرهر المشر   
كبر المشاكل التي تواجه الدول وهو العقبة الرئيسية أمام التنمية كاله وانواعه، ويعتبر الفساد من أبمختلف أح

فوجود  والاستثمار، ورغم تعدد مجالات الفساد وصوره تعتبر الصفقات العمومية أكثر المجالات عرضة لهذه الظاهرة
تدعي مقتضيات الحكم الراحد وجود آليات فعالة حاملة ، لدى تسذا المجال الحساس يعد أمرا خطيراالفساد في ه

 .1ومحكمة لضمان تجسيد فكرة دولة القانون، وضمان أداء الخدمة العمومية
الاستعمال الحسن للمال نجدها قد تضمنت مصطلح " 632-01ر من م. 13بالرجوع إلى المادة  

ات ـــــــــنفاق في مجال الصفقيراعى ترحيد الإ ، وحتىالعام"، وهنا يقصد بهذا المصطلح هو ترحيد الانفاق العام
نصت عليها المادة أعلاه وهي : حرية الوصول للطلبات العمومية، المساواة بين  ادئد من وجود مبـــــــومية لابــــــــــالعم

 والمساواة بين المرحيين قد تطرقت بالنسبة لمبدأ حرية الوصول للطلبات العمومية .المرحيين و حفافية الاجراءات
 :ورد له تعريفاأما فيما يخص مبدأ الشفافية سأ ضمنيا قالهما ساب

لفساد في ستخدمتها الجهات المعنية بمكافية اف الشفافية بأنها إحدى المصطليات الحديثة التي اتعر  
ارة الدولة من قبل القائمين عليها طلاع الجمهور على منهج السياسات العامة وكيفية إدالعالم معبرة عن ضرورة إ

من رؤساء دول وحكومات ووزراء وكافة المعنين في مؤسسات الدولة بغية الحد من السياسات الغير معلنة التي 
 .2تتسم بالغموض وعدم مشاركة الجمهور  فيها بشكل واضح

التخطيط  في كافة أنشطتها عن الدولة جانب من والإعلان الكشف آلية أنها على الشفافية فتعر   لذا 
 فتهاعر   وقد ،والعملاء للعاملين مكشوف به ما كل زجاج من بيت في الإدارة تعمل أن أيضا و تعني 3والتنفيذ

 والعمل المعلومات توفير أي مفاهيمها، بأوسع معرفة المعلومات تدفق حرية هي الشفافية بأن   المتيدة الأمم هيئة
 واتخاذ مصالحهم على لليفاظ الضرورية المعلومات على بالحصول الشأن لأصياب تسمح منفتية بطريقة

                                                 
قانون الصفقات ، الملتقى الوطني السادس تحت عنوان: دور تكريس مبدأ حرية المنافسة في مجال الصفقات العمومية حماية للمال العامنادية تياب،   1

 .13، ص6103ماي  61العمومية في حماية المال العام، جامعة المدية ، يوم 
 .621، ص 6100، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية،الفساد الإداريعصام عبد الفتاح مطر،   2
 .621، ص نفسه المرجع  3
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 العمل في السرية أو الغموض نقيض هي الشفافية أن سبق مما والملاحظ 1الأخطاء واكتشاف المناسبة القرارات
 . 2واضية طريقة فالشفافية

 مفهوم الترشيد الفرع الثالث:
 تقوم الدولة لنا من خلال ما سبق أن للنفقات العامة علاقة وثيقة مع الصفقات العمومية، وحتى اتضح 

 بصرف الأموال لابد أن تخضعها لمبدأ ترحيد النفقات.

 أولا:  الترشيد لغة 
إن  لفظ " الرشحيد" في المعنى اللغوي هو من فعل رَحدَ، ر حْدًا ورحاد أي اهتدى واستقام، أما إذا قلنا  

 .3فلان رحدا أي أنه صائب وحكيم وقراره رحيد
كما أن  الرحيد هو الهادي إلى الطريق القويم الذي حسن تقديره فيما قدر والذي ينساق إلى غايته على 

 .4" سبيل السداد، أي مطابق للعقل والحق والصواب " سياسة رحيدة
أما لفظ " ترحيد" أو " إرحاد" أي توجيه وهداية إلى الخير والصلاح ودلالة على الطريق الصييح والرحاد 

 .5هو نقيض الظلال

 ثانيا: الترشيد اصطلاحا
الر حد" بمعناه الاقتصادي والذي يعبر عن التصرف بعقلانية صطلح "الرشحيد" معناه من مصطلح "يأخذ م 

لما يملي به العقل، ويتضمن الرشحيد أحكام الرقابة والوصول بالتبذير والإسراف  وحكمة وعلى أساس رحيد وطبقا
 . 6إلى الحد الأدنى، ومحاولة الاستفادة القصوى من الموارد الاقتصادية والبشرية والطبيعية المتوفرة

باط تزايد وعلى هذا فرشحيد الإنفاق العام يعني في رل الندرة النسبية للموارد المتاحة للمجتمع، وارت 
العمل على تحقيق الفعالية في تخصيص الموارد وكفاءة استخدامها بين يجب الانفاق العام بعوامل يصعب تجنبها، 

                                                 
 .621عصام عبد الفتاح مطر، المرجع السابق، ص   1
، الملتقى الوطني السادس تحت عنوان: دور قانون الرقابة الإدارية الداخلية كوسيلة لتكريس الشفافية في التشريع الجزائريت ، عبد الرحمان طويرا  2

 .13، ص 6103ماي  61الصفقات العمومية في حماية المال العام، جامعة المدية ، يوم 
 .222، ص 6110، دار المشرق، لبنان، 6المنجد في اللغة العربية المعاصرة، ط  3
 .231، ص 0332، المجلد الثاني، منشورات مكتبة الحياة، لبنان، معجم متن اللغةالعلامة الشيخ أحمد رضا،   4
 .222، مرجع سابق، ص المعاصرة المنجد في اللغة العربية  5
 . 22ص  المرجع السابق،، محمد بن عزة  6
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الدولة والقطاع الخاص والالتزام بفعالية تخصيص الموارد داخل قطاعات الدولة بما يضمن تعظيم رفاهية المجتمع من 
  .1خلال ما يفضلونه من سلع وخدمات

 : ضمانات ترشيد النفقات في إبرام الصفقات العمومية وفقا لإجراء المناقصةالثاني المطلب
الصفقات العمومية تعد احدى أهم عقود الإدارة تختلف عن عقود القانون الخاص من حيث عملية  إن  

دارة المتعاقدة في الإ الإبرام وفي طريقة التعبير والإفصاح عن إرادة السلطة الإدارية، حيث تتم عملية التعبير عن إرادة
اع مجموعة من رادة الإدارة إلا بعد قطع مراحل متعددة ومختلفة باتبيمكن التعبير عن إ ، بحيث لاحكل عقد مركب

، وهذه القيود هي عبارة اهتتحد من حري قيود، ذلك أن جهة الادارة المتعاقدة ترد عليها عدة الاجراءات الضرورية
انات ـــــــــــة ضمـــــــــــالجهة المتعاقدة يرشتب عليها جملة من الالتزامات بمثاب فإن   ليهعن ضمانات لرشحيد النفقات، وع

 وعية وهو ما سنتعرف عليه من خلال هذا المطلب.ـــــــــــإجرائية وموض
 (تحقيق المنافسة بين العارضين) الإجرائيةالضمانات  الأول:الفرع 

بلاغهم عن كيفية الحصول لم إلى جميع الراغبين بالتعاقد وإبالإعلان إيصال العيقصد : أولا: الإعلان عن الصفقة
فإذا رغبت  .2جراء أي حكل من أحكال المناقصةالمواصفات المطلوبة ومكان وزمان إعلى حروط التعاقد ونوعية 

علان عن حروط د هذا الايعهي الإعلان عن حروط العقد و المصلية المتعاقدة في التعاقد، فإن  أولى خطواتها 
العقد بمثابة توجيه الدعوة للراغبين في التعاقد فقد حرص القضاء الإداري في مصر على تكييف الإعلان كدعوة 

إعلان الإدارة  بما يلي: " إن   16/06/0326للتعاقد، إذ قضت المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بتاريخ 
بعطاءات ليس إلا دعوة  عن إجراء مناقصة أو مزايدة أو ممارسة لتوريد بعض الأصناف عن طريق التقدم

من  ، فهي موضوعة أساساة للمنافسة يرتبها قانون الصفقاتوحروط الإعلان أو الدعو  فالتزامات .3للتعاقد...."
اة في المعاملة وحرية دخول المرشحيين لإبرام صفقة أجل تحقيق فعالية الطلب العام، وكل هذا ضمانا للمساو 

 .4عمومية

                                                 
[، أطروحة مقدمة لنيل 6101-6111] دراسة حالة الجزائر  العام والحد من الفقر الحكم الراحد كمدخل حديث لرشحيد الانفاقحعبان فرج،   1

 .23، ص 6106-6100حهادة دكتوراه في العلوم الاقتصادية تخصص : نقود ومالية، جامعة الجزائر ، 
 .32، ص 6113-6112ة الجزائر، ، رسالة لنيل حهادة الماجيستير في الحقوق، جامعالضمانات في مجال الصفقات العموميةاسماعيل بحري،   2
 .63-62، ص 6111، ، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرةمرحلة المفاوضات في العقود الإداريةمحمد أحمد عبد النعيم،   3

4  Alfonso jean, « la notion de marché publique », du conseil d’état N° 03, 2003, P: 59.  
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على ذلك بحيث يعتبر الاحهار الصيفي إجراء حكلي جوهري  632-01من م.ر  42المادة  تنص   
حتى ولو استعملت في  الدولية، المفتوحة أو المحدودةتلزم الإدارة بمراعاته في جميع أحكال المناقصة الوطنية أو 

 .1الاستشارة الانتقائية أو المسابقة أو المزايدةسلوبها حكل أ
المناقصة لا تتم إلا به وأن التعاقد لا يتم كقاعدة عامة إلا باتباع أسلوب نظرا لأهمية الإعلان كون 

 632-01من م.ر  43جاءت المادة ، 2أن لا تعاقد عام حاصل دون إعلان يؤدي إلى نتيجة مفادها ماالمناقصة 
على الأقل  علان بحيث أن الإعلان لابد أن يحرر باللغة العربية وبلغة أجنبية واحدة الإكيفية وإجراءات  وحددت

 وعلى الأقل في جريدتين يوميتين وطنيتين موزعتين على المستوى الوطني. ،3ن.ر.ص.م.ع(كما ينشر إجباريا في )
( يوما على الأقل بالنسبة 60الإعلان عن المناقصة ينبغي أن يتم في ررف واحد وعشرون ) كما أن   

( أيام عند حالات 01ذه الآجال إلى عشرة )له ، ويمكن4( يوما بالنسبة للمزايدة31للمناقصة وثلاثين )
( 31لا بعد ثلاثون )استلام العروض لا يتم إ بحيث أنالاستعجال مقارنة بالقانون الفرنسي للصفقات العمومية، 

يوما على الأقل ابتداء من تاريخ الإعلان عن المناقصة وفي حالة الاستعجال يمكن تقليص المدة إلى خمسة عشر 
 .5( يوما02)

دة ـــــــينص على م لم 632 -01ع الجزائري في تنظيمه الأخير المشر   ما يمكن أن نلاحظه أيضا أن  
يوما على الأقل كما أحرنا إليه سابقا  61وض ح بأن الاعلان ينشر قبل  31-26في حين أن الأمر رقم  الإعلان

  .33ذا في نص المادة ــــوه
ت نص  ، بحيث 632-01 المرسوم الرئاسي ع الجزائري  على النشر الإلكرشوني وتأكيده فيلقد حرص المشر  

كما أن المادة    6" تؤسس بوابة الكرشونية للصفقات العمومية لدى الوزير المكلف بالمالية..." :على 063المادة 
تحت تصرف المتعهدين أو  " يمكن المصالح المتعاقدة أن تضع وثائق الدعوة إلى المنافسةنصت على:  064

 العمومية بالطريقة الالكرشونية. للصفقات المرحيين

                                                 
 ل والمتمم.، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية ، المعد   632-01 من م.ر 42المادة   1
 .36إسماعيل بحري، المرجع السابق، ص   2
 النشرة الرسمية لصفقات المتعامل المتعاقد العمومي.  3
، ص 6103-6106جامعة الجزائر، ، رسالة لنيل حهادة الماجستير في القانون، الإحهار في الصفقات العمومية في القانون الجزائرينوال زيات،   4

66. 
 .02ص ،المرجع السابققدوج حمامة،   5
 .632-01 م.رمن  063المادة   6
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 .1.."لمرحيون للصفقات العمومية على الدعوة للمنافسة بالطريقة الالكرشونيةالمتعهدين أو ا يمكن أن يرد  
لى مسايرة المشر ع للتطور العلمي يدل ع اإن  وجود نصوص كهذه في تنظيم الصفقات العمومية، إنم  

الإحهــــــــــــــــار الصـــــــــــــــــيفي  ريقـــــــفرض نشر الإعلان ووجوب وصوله إلى المعنيين به سواء عن ط بحيث ،الحديث
 .2، إذ تعتبر الوسيلة الأكثر استخداما في وقتنا الراهنوحتى الالكرشوني

نصت على إمكانية الإعلان المحلي التي جاء مفادها بأنه يمكن إعلان مناقصات  43المادة  أن   كما
 الإداري الموضوعة تحت وصايتها.الولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع 

يشرشط قانون الصفقات العمومية أن يتضمن بيانات إلزامية حددها وضباطها في نص المادة علان: محتوى الإ
وبفرضه لهذه البيانات في كل إعلان مناقصة أيا كان حكلها، يكون المشرع قد كفل  .6323-01من م.ر  42

المشاركة وهذا باطلاعهم على الجهة المعنية، موضوع الخدمة، نوع المناقصة للمعنين بالمنافسة على الصفقة فرصة 
 .4، وبذلك جسد مرة أخرى مبدأ الشفافية والمساواة بين المتنافسينمجال المشاركة وآجالها، الوثائق المطلوبة والكفالة

على ذلك في حالة عدم احترام الأشكال الجوهرية هل يترتب والسؤال الذي يتبادر لنا هنا أنه 
ذهب القضاء الفرنسي أنه في حالة عدم احرشام الأحكال الجوهرية يرتب البطلان وذلك حينما   بطلان المناقصة؟

 .5حكم ببطلان المزاد إذا لم يتم الإعلان بالطريقة التي نص عليها القانون وهي اللصق على اللوحات المعدة لذلك
الأحكال الجوهرية المقررة أساسا لمصلية الأفراد كضمان حدى  إذا تمت مخالفة إوالبطلان لا يرشتب إلا   

تب عنها رش قانوني لفائدتهم أما الإجراءات الغير جوهرية كيالة حدوث الخطأ في الأرقام أو الأخطاء الحسابية لا ي
 .6البطلان

روض أو العطاءات ـــــص العــــزائر مهمة فيـــــــــــــفي الج ص.عالـأسندت نصوص قانون : ثانيا: فحص العطاءات
 ولجنة تقييم العروض. ،إلى لجنتين هما: لجنة فتح الأررفة

                                                 
 المعد ل والمتمم. المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، ،632-01من المرسوم الرئاسي  064ة الماد  1
 .12نادية تياب، المرجع السابق، ص  2
 .632-01من م.ر  42المادة   3
 .36اسماعيل بحري، المرجع السابق، ص   4
 .643،ص 0330، مطبعة عين الشمس، مصر، 2، دراسة مقارنة، طالأسس العامة للعقود الإداريةسليمان محمد الطماوي،   5
 .33سابق، ص الرجع الماسماعيل بحري،   6
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يمر التعاقد في الصفقات العمومية بمراحل عدة وتعد المرحلة السابقة على التعاقدات  لجنة فتــــــح الأظرفة: .1
الاعتماد المالي، دراسة الجدوى  ذات أهمية قانوني بالغة تتمثل في استكمال الشروط الإجرائية من قبل الإدارة مثل:

 .1اقد من السلطة الوصية إذا كانت المصلية المتعاقد غير آهلة لذلكــــــــــوالحصول على التصريح بالتع
على: " تحدث في إطار الرقابة الداخلية لجنة دائمة لفتح  632- 01من م.ر  060ت المادة قد نص  ل  

 الأررفة لدى كل مصلية متعاقدة.
مسؤول المصلية المتعاقدة بموجب مقرر تشكيلة اللجنة المذكورة في إطار الاجراءات القانونية والتنظيمية يحدد 

 .2المعمول بها"
ع الجزائري قد أضفى على إبرام الصفقات العمومية من خلال هذه المادة يمكننا أن نستنتج أن المشر  

بإحهار مناقصتها، بل ألزم مسؤولها الأول ) الوزير، الوالي، رئيس حفافية أكثر، فلم يكتفي بإلزام المصلية المتعاقدة 
البلدية، مدير المؤسسة المستقلة........( بتشكيل هذه اللجنة بحيث يحضرها المتعهدون أنفسهم والذين سبق 

 .3اعلامهم من قبل المصلية المتعاقدة
ية فتح الأررفة تتم من طرف بالنسبة لطلب العروض جعل عمل 31-26قانون الصفقات العمومية  إن   

من هذا القانون التي تجتمع في لجنة غير  42لجنة فتح الأررفة التي تتشكل بموجب قرار وزاري طبقا للمادة 
هذه ح ــوتفت ،دأ هذه الجلسات في يوم العمل الموالي من تاريخ انتهاء المدة المحددة لإيداع العروضـــــــــــــــــومية تبتــــــــــــــــعم

فتلغي وتقصي كل التعهدات الغير مطابقة ثم يحرر محضر  ،روف بعد التيقق من صية تسجيلهاـــــــــــــــــــــة الظـــــــــــــــاللجن
 منه، وما يمكن ملاحظته أن   46الجلسة ويسلم إلى الإدارة مصيوبا بالعروض والوثائق المليقة طبقا لنص المادة 

غير علنية وهو الأمر الذي يؤدي إلى عدم حفافية القواعد المنظمة لعملية اختيار جلسات لجنة فتح الأررفة 
 .4العارض

ع ا نجد المناقصة وأحكالها، ولم يجعل المشر  لم يعد وجود طلب العروض وإنم   042-26ا في المرسوم أم   
تؤسس لدى كل متعامل عمومي تحت  تح الأررفةللمناقصة طريقة خاصة للفتح، حيث نص المرسوم على لجنة ف

                                                 
س تحت عنوان: دور قانون ، الملتقى الوطني السادالرقابة الإدارية الداخلية كوسيلة لتكريس الشفافية في التشريع الجزائريعبد الرحمان طويرات،   1

 .13، ص 6103ماي  61الصفقات العمومية في حماية المال العام، جامعة المدية ، يوم 
 ، المعد ل والمتمم.632-01من م.ر  060المادة   2
 .014عمار بوضياف، المرجع السابق، ص   3
 .44حمامة قدوج، المرجع السابق، ص   4
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، وكذا الأمر بالنسبة للمرسوم 012في المادة  434-30و هو ما كرسه المرسوم التنفيذي  ،عنوان الرقابة الداخلية
 منه. 060فقد نص عليها في المادة  632-01أما المرسوم ، 0161في المادة  16/621

 :2الأررفة فيما يليمهمة لجنة فتح  تتمثلمهام لجنة فتح الأظرفة :  . أ
 ؛تثبت صية تسجيل العروض على سجل خاص -
تعد  قائمة المتعهدين حسب ترتيب تاريخ وصول أررفة عروضهم مع توضيح محتوى ومبالغ المقرشحات  -

 ؛والتخفيضات المحتملة
 ؛تعد  وصفا للوثائق التي يتكون منها كل عرض -
 ؛توقع الحروف الأولى على كل وثائق الأررفة المفتوحة -
رر المحضر أثناء انعقاد الجلسة الذي يوقعه جميع أعضاء اللجنة الحاضرين، والذي يجب أن يتضمن تح -

 ؛التيفظات المحتملة المقدمة من قبل أعضاء اللجنة
دعوة المتعهدين عند الاقتضاء كتابيا، إلى استكمال عروضهم التقنية بالوثائق الناقصة المطلوبة ، باستثناء  -

ني، في أجل الة التعهد، عندما يكون منصوص عليها، والعرض التقني بحصر المعالتصريح بالاكتتاب وكف
 ؛، تحت طائلة رفض عروضهم من قبل لجنة تقييم العروض( أيام01اقصاه عشرة )

غير المفتوحة إلى أصيابها من المتعاملين الاقتصاديين عند الاقتضاء، حسب الشروط  إرجاع الأررفة -
 ؛المنصوص عليها في هذا المرسوم

تحرر لجنة فتح الأررفة، عند الاقتضاء، محضر بعدم جدوى العملية يوقعه الأعضاء الحاضرون، حسب  -
 من هذا المرسوم.  44و  34و  30الشروط المنصوص عليها في المواد 

ى ــــــــــــــــــــــك هو علـــع ذلــــــــــما يلاحظ على مهام اللجنة الدائمة لفتح الأررفة أنها تعد عملا إعداديا فإنه م
درجة من الأهمية، فلجنة فتح الأررفة هي من تفصل في القائمة الإسمية للمتنافسين وتحدد هويتهم ووثائقهم 

كما أن لهذه اللجنة دور استشاري يتجلى فيما تبديه من تحفظات وملاحظات يرد  .3وتثبيتهم في سجل خاص

                                                 
 .14السابق، صعبد الرحمان طويرات، المرجع   1
 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعد ل والمتمم. 632-01من م.ر  066المادة   2
 .642، ص 6100، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 3، طحرح تنظيم الصفقات العموميةعمار بوضياف،   3
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، ولقد انتقدت هذه المادة على أساس أنها اتسمت بالعمومية خاصة بالنسبة للعنصر الثاني من 1ذكرها في المحضر
 .2مهام اللجنة فهي لم تميز بين الأرــــرفة التي يتم فتيها هل هي التقنية أم المالية؟

 قد جعل تحديد تشكيلة اللجنة ترجع إلى 26/042المرسوم  إن   ما يؤخذ على لجنة فتح الأظرفة:  ـ ب
المتعامل العمومي، لجنة لم يبين الطريقة التي يتم بها تحديد تشكيلة هذه اللجنة، ونفس الأمر بالنسبة للمرسوم 

وض ح الكيفية التي يتم بها تشكيل هذه اللجنة  16/621، إلا أنه  بصدور المرسوم الرئاسي 434-30التنفيذي
فقد اكتسبت هذه  632-01المرسوم الرئاسي  وذلك بمرسوم صادر عن مسؤول المصلية المتعاقدة، وبعد صدور

ة، ولا يمنع ذلك أن تتغير بتغير تشكيلتها بين الحين ــــــــــــــــــاللجنة صفة الديمومة فهي ليست باللجنة العابرة أو المؤقت
 .3والآخر

 ما يؤخذ على هذه اللجنة أنه يكتنفها الغموض، وذلك لأن هذه اللجنة تتشكل من أحخاص لم يبين 
فيهم، فقد اعرشف المشرع للإدارة والمصلية المتعاقدة بحرية اختيار أعضاء لجنة فتح  التنظيم الشروط الواجب توفرها

الأررفة مراعيا في ذلك خصوصية كل إدارة أو هيئة عمومية، خاصة أمام تنوع الهيئات ا لمذكورة في المادة الثانية من 
 .4تنظيم الصفقات العمومية

هذا المرسوم لم يحدد عددا معينا للأعضاء الذين تتشكل منهم اللجنة الدائمة لفتح الأررفة، ولم  كما أن  
يشرشط أي نصاب معين لانعقاد لجنة فتح العروض، وما يلاحظ على كل هذه المراسيم أن تشكيلة اللجنة الدائمة 

وكان ينبغي أن تتوفر فيهم الخبرة على داريين يعملون في نفس الإدارة فاللجنة تتكون من إ .5موسومة بالغموض
الأقل، عكس قانون الصفقات الفرنسي الذي حدد تشكيلة لجنة المناقصة، وهي تختلف بحسب ما إذا كانت 

 .6دولة أو للجماعات المحليةــــــــــــــــــــــالصفقة تابعة لل

ما يلي:" تحدث لدى كل مصلية  على 03-06من م.ر  062ت المادة نص   :لجنة تقييم العروض .2
ع ألزم كل إدارة عمومية معينة المشر   من هذا المقطع يتبين لنا أن   ،7متعاقدة لجنة دائمة لتقييم العروض....."

                                                 
 .42اسماعيل بحري، المرجع السابق، ص   1
 .12ص عبد الرحمان طويرات، المرجع السابق،  2
 .14، ص المرجع نفسه  3
، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعد ل والمتمم، والتي تنص على مجال تطبيق أحكام هذا 632-01( من المرسوم الرئاسي 16المادة الثانية )  4

 المرسوم.
 .14رجع السابق،صالمعبد الرحمان طويرات،   5
 .14المرجع نفسه،   6
 ل والمتمم.المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعد   632-01من م.ر  062المادة   7
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حتى لا تنقطع سلسلة  .1ومية أن تحدث على مستواها لجنة لتقييم العروضــــــــــبالخضوع لقانون الصفقات العم
ع في مجال إبرام الصفقات العمومية تم  إحداث مثل هذه اللجان على مستوى كل المشر  الضمانات التي أوجدها 

 ومهامها فيما سيأتي: للجنة، وسنتطرق لتشكيلة هذه ا2مصلية متعاقدة
تتشكل هذه اللجنة من أعضاء يتعينون بموجب مقرر من قبل  تشكيلة اللجنة الدائمة لتقييم العروض: .أ

مسؤول المصلية المتعاقدة، وتتنافى العضوية بين لجان فتح الأررفة ولجان تقييم العروض، وذلك لأن لجنة فتح 
هذا  الأررفة تتجسد في الجانب الشكلي فقط لأن واجبها الأساسي هو إعداد الملفات والعروض...الخ، وإن  

 .3ذلك لما يمكن أن ينجر عليه من التلاعبات ومحاباة لمؤسسة على أخرىالتنافي ك
تدخل الأعمال تقييم العروض التقنية والمالية ضمن  مؤهلات أعضاء اللجنة الدائمة لتقييم العروض: .ب

وهو  ررفةإليهم من قبل تولي عملية فتح الأ صلاحيات لجنة تقييم العروض، وتتشكل من أحخاص آخرين لم يعهد
 .632-01الشرط الذي أبقاه المرسوم 

ع ع تأهيلا وكفاءة في العضو المختار في هذه اللجنة، واحرشط المشر  وخلافا للجنة فتح الأررفة فرض المشر   
و في هذه اللجنة يقوم بتيليل العروض ــــــ، وذلك لأن العضفاءة في عضوية لجنة تقييم العروضعنصر المؤهل والك

ثر ملائمة، وهو ما يساهم في التسيير الحسن ـــــــــــــرض الأكـــــــــــــالصائبة على الهيئات المعنية لاختيار العواقرشاح الآراء 
ا بالنسبة للمدة التي أم   .4سناد العرض للعارض الأكثر استيقاقا للصفقةالعام واضفاء الشفافية من خلال إ للمال

يتم تحديدها في هذا المرسوم، إلا أنه يشرشط أن تكون الآجال معقولة  تفصل بين عملية فتح الأررفة وتقييمها فلم
 .بين الفتح التقني والفتح المالي

ع النص على المدة القصوى الفاصلة بين الفتح التقني والفتح المالي، حتى لا يكون ذلك كان على المشر  
مسألة إذا كانت  الجلسة علنية أم لا كما لم يشر  إلى ، كما أنه لم يتم التطرق إلى ة في إطالة إجراءات التقييمــــــحج

النصاب القانوني الذي تصح به اجتماعاتها، وأغفل التطرق إلى النتائج المرشتبة عن اختلاف أعضائها في الرأي 
 .5حول العروض المقدمة

                                                 
 .42، المرجع السابق، ص الصفقات العمومية في الجزائرعمار بوضياف،   1
 .42اسماعيل بحري، المرجع السابق، ص   2
 .00عبد الرحمان طويرات، المرجع السابق، ص   3
 .00، صالمرجع نفسه  4
 .06، صنفسه المرجع  5
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تشكيلة لجنة تقييم ع حسناً فعل عندما لم ينص على المشر   حسب الأستاذ عبد الرحمان طويرات فإن          
 1، وقد أضفى التنظيم الحاليالعروض بموجب نص، وألزم المصلية المتعاقدة باختيار العناصر المؤهلة وذات الكفاءة

 صفة الديمومة على لجنة تقييم العروض.

مهمة لجنة تقييم العروض كما أحرنا سابقا تتمثل في  إن  كيفية عمل اللجنة الدائمة لتقييم العروض:   . ج
 العروض وعملها يتم على مرحلتين: عملية تولي تقييم
وهي مرحلة تأهيل العارضين وفيص العروض بحيث يتم خلالها ترتيب العروض، أو العطاءات  :المرحلة الأولى

والتصنيف، اليد العاملة، التقنيات الحديثة من الناحية التقنية وهذا اعتمادا على عدة أسس كشهادة التأهيل 
وكذلك تتولى اللجنة في هذه الفرشة عملية اقصاء كل عرض لم يحصل على العلامة الدنيا المنصوص عليها في دفرش 

 22السابق الذكر وكذا المادة  03-06من المرسوم الرئاسي  12ف /062.وهو ما نصت عليه المادة 2الشروط
 .632-01من م.ر 

وهي مرحلة حساسة ومهمة بحيث أنه يتم فيها تقييم العروض من خلال المراجعة المالية ومحل  ة الثانية:المرحل
الالتزام هو المال العام الذي يستوجب الحماية من كل اصياب النوايا السيئة الذين يحاولون الاعتداء عليه من 

العام لابد من احاطة هذه المرحلة بالحماية قدر مال لل، ولتيقيق تسيير حسن لال التلاعب بالإجراءات والأثمانخ
، وتتم كذلك عبر مراجعة ية المنصوص عليها في دفرش الشروطويتم هذا الفيص وفق المعايير والمنهج .3الإمكان

ع الجزائري قد أخذ بمعيارين لتقييم المشر   الكشف الكمي والتقديري، وجدول الأسعار الوحدوية، ما يعني أن  
كس ما ذهب إليه المشرع الفرنسي بحيث جعل من المعيار الأقل سعرا في المرتبة العاحرة من معايير العروض، وهو ع

 .4الانتقاء

 (اعتماد العرض الأفضل): الضمانات الموضوعية  الفرع الثاني 
 كانت المناقصة ولا تزال أحد أهم طرق إبرام الصفقات العمومية غير أن مفهومها تغير بحسب النصوص

المناقصة تخصص لمن يقدم  ، فأحيانا ينص القانون على أن  ظمت الصفقات العمومية في الجزائرالقانونية التي ن
 . ، وأحيانا أخرى لمن يقدم العرض الأفضلعرض الأقل سعراال

                                                 
 ل والمتمم.، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعد  632-01 الرئاسيالمرسوم   1
 .016-012المرجع السابق، ص  ،الصفقات العمومية في الجزائرعمار بوضياف،   2
 .03عبد الرحمان طويرات، المرجع السابق، ص  3
، ص 6114، رسالة لليصول على حهادة الماجستير في القانون، جامعة بسكرة، الجزائريالرقابة على الصفقات في التشريع عبد الوهاب علاق،   4

26. 



 برام الصفقات العموميةإقاعدة العامة في ك  المناقصة                                      الفصل الأول
 

~ 31 ~ 
 

 عيار إسناد الصفقة العمومية وفقا لإجراء المناقصةمع الجزائري من موقف المشر   :أولا 
المناقصة في مختلف القوانين المنظمة للصفقات العمومية في الجزائر، نجد خلطا في ذا عدنا إلى مفهوم إ

 المعايير المعتمدة في تحديد كيفيات الإبرام فبالرجوع إلى النص الفرنسي نجده ينص على أن:
« les marchés publics sont passé selon la procédure d’appel d’offre » 

ي يراد به طلب أو استدراج الذ « l’appel d’offre » مناقصة في النص الفرنسي هو:بل للالمصطلح المقا أي أن  
، هذه الرشجمة لا تستقيم والمنطق القانوني، وذلك أن طلب العروض أسلوب من أساليب التعاقد الإداري العروض

الإدارة أن تختار العطاء الأفضل يتيح للإدارة حرية في اختيار المتعاقد معها في إطار المنافسة، ومن خلاله تستطيع 
 .1دون التزامها بمبدأ آلية الإرساء على مقدم العطاء الأقل

ما يميز المناقصة عن غيرها من أساليب التعاقد، فهو مبدأ آلية ارساء الصفقة على العطاء  في حين أن  
إجبار الإدارة المتعاقدة على الأقل سعرا، بحيث تظهر محدودية إرادة الأطراف في هذا الإجراء ويتدخل القانون ب

 .2، ويفرض عليها اختيار المرشحح الذي يقدم أقل العروض ثمناالمنافسة عن طريق إجراء المناقصةإقامة 
التي عرفت المناقصة كما يلي:  621-16من المرسوم الرئاسي رقم  60إذا رجعنا إلى نص المادة 

صفقة للعارض الذي يقدم متنافسين مع تخصيص الالمناقصة هي إجراء يستهدف الحصول على عروض من "
وبهذا التعريف تعني  .3للدعوة إلى المنافسة 042-26، وهو نفس التعريف الذي أورده المرسوم أفضل عرض"

 وعليه سنتطرق إلى كل معيار على حدى: .4المناقصة طلب العروض في النظرية العامة للعقود الإدارية
قل هو الأصل في الحقيقة أن معيار السعر الأ: كمعيار محدد لمفهوم المناقصة  ثمنا(العرض الأقل سعرا )  .0

التشريعات العالمية التي تعنى بموضوع الصفقات  غالبية تحديد مفهوم المناقصة حسب المعنى المتعارف عليه في
القانونيان الوحيدان ، النصان 042-26والمرسوم  31 – 26ويعتبر الأمر ، العمومية والعقود الإدارية عموما

فقد كان  315-26بالنسبة لقانون الصفقات العمومية  ،م المناقصة على أساس هذا المعيارمفهو  اللذان حددا
صاحب العرض الذي  إلىة ـــــــالتي تنص بأن "  تخصيص الصفق 6/  32المعيار " أقل سعر" و ذلك بموجب المادة 

التي قضت بأن: " يعلن عن رسو المناقصة مؤقتا على المرشحح  36/2". و كذا بموجب المادة  الأقلالثمن  ميقد

                                                 
 .02-02، ص 6111، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، مرحلة المفاوضات في العقود الإداريةمحمد أحمد عبد النعيم،   1
 .06، ص المرجع السابق ،اسماعيل بحري  2
 .06نفسه، ص  المرجع  3

4  REVERO JEAN , LE droit administratif , 9éme édition, Dalloz, Paris,0321, P : 124. 
 ..) الملغى(المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 26-31المرسوم الرئاسي   5
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أنه تأخذ عليه سلبيات   إلاكان يتسم بالسهولة،   و إنْ  الأقل...".  معيار السعر  الأقلالذي يعرض السعر 
 .1كثيرة

حيث  ،ن غير نوعا ما في المصطلحإع على نفس المعيار و المشر   أبقى، فقد 042 -26ا في القانون أم  
على أنه " المناقصة إجراء يسمح بمنح الصفقة للعارض الذي يقدم أقل  042-26من المرسوم  33تنص المادة 

  2..."الأثمان
 :ن  أب 62بنص المادة  بهذا الشأن قد عرف نوعا من التناقض 042- 26لكن هناك من يعتبر القانون  

يستهدف الحصول على عروض من عدة عارضين متنافسين مع تخصيص الصفقة  إجراءالمنافسة هي  إلىالدعوة "
( حسب هذين النصين هي  l’adjudicationوعليه فإن المناقصة )  .3"عروضا أفصلللعارض الذي يقدم 

تلك التي تسمح بمنح الصفقة لصاحب العرض الأقل سعرا، مع العلم أن كلا النصين قد قصرا تطبيق المناقصة على 
  .4الصفقات البسيطة من النوع العادي

في رل توجه اقتصادي جديد  434-30القانون  ىأت :العرض الأفضل كمعيار محدد لمفهوم الصفقة .6
تحدد وقد  يختلف تماما عن التوجه السابق، فقد حهد تحولا واضيا في معيار إسناد الصفقة وفقا لإجراء المناقصة

، وكل النصوص القانونية التي جاءت بعده في مجال تنظيم الصفقات العمومية، حيث هذا المفهوم في هذا المرسوم
على أنه: " المناقصة هي إجراء يستهدف الحصول على عروض...مع تخصيص الصفقة للعارض  64تنص المادة 

 .6326 – 01من المرسوم الرئاسي  60وهذا النص نفسه جاءت به المادة  ،5الذي يقدم افضل العروض "
م ــــــ( حسب النص الفرنسي لهذه المراسي  l’appel d’offreوعليه فإن المناقصة المعبر عنها بلفظ )

مفهوم  أي أن  (   les plus favorableالثلاثة، هي التي تسمح بمنح الصفقة لصاحب العرض الأفضل )
المناقصة صار يتيدد بمعيار يقوم على حقين: العرض الأقل سعرا من الناحية المالية، والأحسن حروطا من الناحية 

 ح يرتكز على الزامية توفر معيار العرض الأقل والأحسن.ج من كل ذلك أن مفهوم المناقصة أصبــــــــ. نستنت7التقنية

                                                 
 .12لمين لعريض، المرجع السابق، ص   1
 الملغى(.) ، المتضمن تنظيمات المتعامل العمومي042-26المرسوم    2
 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية. )الملغى( 042-26من م.ر  62المادة   3
 .12لمين لعريض، المرجع السابق، ص   4
 .)الملغى(0330، لسنة 26 ج.ر.ج.عيتضمن تنظيم الصفقات العمومية،  13/00/0330، المؤرخ في 434 -30المرسوم التنفيذي رقم   5
 ل والمتمم.المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعد   632-01 من م.ر 60المادة   6
 .16لمين لعريض، المرجع السابق، ص   7
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الصفقة العمومية وفقا  إسنادع الجزائري من معيار أن موقف المشر   إلىنخلص  أنمن خلال ما سبق يمكننا       
الاقتصادي للجزائر أواخر  هالمناقصة تطور عبر مرحلتين كان الفاصل بينهما التيول الذي عرفه التوج لإجراء

التي اعتمد فيها المشرع معيار "السعر  0330قبل قانون الثمانينات و بداية التسعينيات. و بالتالي نميز بين مرحلة 
 التي اعتمد فيها المشرع معيار العرض الأفضل. 0330بعد قانون لة ــــــــالأقل". و مرح

 ت العمومية وفقا لإجراء المناقصةمعايير أفضلية العرض في إبرام الصفقا :ثانيا
 ع الجزائريفقا للمشر  نبيث عن ما هي العوامل و المعايير التي تشكل العرض الأفضل و في هذا الجزء س

 هذا العرض هو أفضل من غيره؟ أنأي متى يمكن القول 
قد نص على جملة معايير تضمنتها المادة  434-30ع في القانون نجد أن المشر   ،من ناحية التطور التاريخي  -

ثوابت معينة كالضمانات : " يجب أن يراعى في اختيار المتعاقد على الخصوص تضافر هنأالتي تنص بو منه  43
 .1التقنية والمالية.....الخ

الذي يختلف بحسب نوع الصفقة، حيث  الأفضليةتقدما لافتا في حرح مبدأ  621-16حهد القانون       
للقيام وطبقا لدفرش   عروض المالية للمتعهدين المؤهلينمنه " ... و تتم في المرحلة الثانية دراسة ال 000نصت المادة 

تعلق  إذابالخدمات العادية، و إما أحسن عرض اقتصاديا  الأمرتعلق  إذاثمنا  الأقلالشروط، بانتقاء إما العرض 
من  46وبالبيث عن معايير أحسن عرض اقتصاديا، نجدها في نص المادة  ."يم خدمات معقدة تقنيابتقد الأمر

يقصد و  .2...الخللمنتوج، الأجنبي أو الجزائري الأصلوهو بحيث نجدها أضافت معيار جديد  621-16القانون 
من نفس  03لكل انواع الصفقات وهذا حسب المادة  % 02بذلك اعتماد هامش افضلية والذي لا يفوق 

 المرسوم.
على تعريف العرض  062المادة   أبقتفقد ، 632 -01لساري المتمثل في القانون من ناحية القانون ا -

بالخدمات العادية، و إما أحسن عرض من حيث المزايا  الأمرتعلق  إذاثمنا  الأقل"العرض  :بأنه الأفضل
بالبيث عن معايير أحسن عرض ا على الجانب التقني للخدمات". و الاقتصادية، إذا  كان الاختيار قائما أساس

تنص على جملة من المعايير التي يجب أن يتضمنها  22نجد أن المادة  في هذا القانون، اديةــمن حيث المزايا الاقتص
 ل في الآتي:ـوهذه المعايير تتمثالشروط  دفرش

                                                 
 ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية. )الملغى( 434-30من م.ر  43المادة   1

2 Jean Alfonsi, la nation de marchés publics, revue conseil d’état, N° 03, Alger, 2002, P : 61. 
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_ المعيار الأول الذي يتعلق بالضمانات التقنية والمالية، فإنه يتوجب على المتعهد تقديم قائمة الوسائل التقنية التي 
 يملكها ومدى صلاحيتها، وقائمة الأحغال التي أنجزها مع توضيح تاريخها وطبيعتها وقائمة لموارده البشرية وكفاءتهم

المهنية، كما يجب عليه تقديم الوثائق اللازمة لتوسيع وضعية مقاولته من الناحية المالية ومن الناحية الضريبية ومن 
 ناحية الضمان الاجتماعي.

_ المعيار الثاني يتمثل في السعر والنوعية و آجال التنفيذ، فيما يخص الثمن، فإنه يعتبر عامل محدد للمتعامل 
دمات العادية أو في حالة المناقصة، أما إذا تعلق الأمر بخدمات أو أحغال معقدة تحتاج المتعاقد في حالة الخ

 .1لتقنيات عالية فإن هذا المعيار يصبح في وزنه كسائر المعايير الأخرى
بعض الأحغال تستلزم السرعة في الانجاز   أما بالنسبة إلى جودة الخدمات المقدمة وآجال التنفيذ حيث أن   

 .2كالمدارس والمستشفيات، غير أن هذا المعيار يفقد قيمته إذا حددت المصلية المتعاقدة أجلا للتنفيذ
يتعلق بشروط التمويل المؤسسات الأجنبية القابلة للتيويل التي تمنيها المؤسسات الأجنبية  :_ المعيار الثالث

وط دعم المنتوجات ) الخدمة بعد البيع، الصيانة والتكوين(، بحيث أنه في حالة اختيار والضمانات التجارية وحر 
المتعاملين الأجانب يحظى بالأسبقية من يقدم منهم أوسع الضمانات ذات الصبغة الحكومية، أو الضمانات 

 34ة وهذا ما جاءت به المادة الملائمة لحسن التنفيذ وكذا أهمية الحصص أو المواد المعالجة ثانويا في السوق الجزائري
، حيث تمنح الصفقات إلى النوع من الضمان في مختلف عقودهاوالجزائر تفضل هذا  ،6323-01من م.ر 

المؤسسات التي تقدم ضمانا من دولتها، أما في حالة عدم وجود مثل هذا الضمان فتتولى منيها للشركات التي 
 .4تقدم ضمان حسن التنفيذ

   من م.ر 63المشر ع الجزائري وحسب المادة  يتمثل في المنشأ الجزائري أو الأجنبي للمنتوج، بحيث أن  _ المعيار الرابع 
أو للمؤسسات الخاضعة  ،للمنتجات ذات المنشأ الجزائري % 62بأنه يمنح هامش للأفضلية بنسبة  01-632

جميع أنواع الصفقات المذكورة في المادة  للقانون الجزائري، التي يحوز أغلبية رأسمالها جزائريين مقيمون، فيما يخص
 .5من نفس المرسوم 03

                                                 
1 Brahim Boulifa, Guide des marches publics de travaux, Constantine, 2004, P: 78. 
2 Idem, P: 73. 

 ل والمتمم.المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعد   632-01من م.ر  34المادة   3
 . 632-01من م.ر  32المادة   4
 . 632-01من م.ر  63المادة   5
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رنة العروض لتطبيق ويجب أن يحدد ملف الصفقة بوضوح الأفضلية الممنوحة والطريقة المتبعة لتقييم ومقا 
، على أن يحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا النص بقرار وزاري مشرشك بين الوزير المكلف بالمالية هذه الأفضلية

 .1وزير المكلف بالتجارة والوزراء المعنينوال
وهذا الامتياز المقر ر من المشر ع يعد تشجيعا للمنتوج الجزائري، وتدعيما للمتعامل المتعاقد الوطني، الذي  

 .2طالما احتكى من نوعية التعامل مع الإدارة العمومية وتفضيلها للمتعامل الأجنبي في رل التنظيم القديم
من القانون  062المادة  أتاحتمنح الصفقة فقد  إلىو لا يؤدي العرض الأفضل بالضرورة  ،هذا   

ترشتب  أثبتت أنه إذا، رفض العرض المقبول، ن " تقرشح على المصلية المتعاقدةللجنة تقييم العروض أ 01-632
القطاع المعني، بأي طريقة   المنافسة في إخلالعلى منح الصفقة هيمنة المتعامل المقبول على السوق أو يتسبب في 

تطبيق مبدأ استبعاد "العروض المنخفضة  إمكانية. كما يمكن وفقا لنص نفس المادة للجنة تقييم العروض 3كانت"
فقد جاء في نص المادة: " و إذا كان العرض المالي  offres anormalement bassesبشكل غير عادي" 

 بمبررترفضه  أنخفضا بشكل غير عادي، فإنه يمكن المصلية المتعاقدة الاقتصادي المختار مؤقتا، يبدو من للمتعامل
 .4تطلب كتابيا التوضييات التي تراها ملائمة و التيقق من التبريرات المقدمة" أنمعلل، بعد 

 المبحث الثالث: إجراءات إبرام الصفقات العمومية وفقا لأسلوب المناقصة
الحصول على عد ة عروض من متعهدين متنافسين، فإن وجود إذا كانت المناقصة هي إجراء يستهدف  

قد خو ل جهة ، والمشر ع لصفقة لابد من مرورها بعدة مراحل، فيتى تعتمد اتنافس يقتضي اتباع اجراءات معينةال
التعاقد  الإدارة إبرام العقود باعرشافه لها بالشخصية الاعتبارية، ولكنه قد قي دها بضرورة مراعاة المبادئ الأساسية في

، وهذه المبادئ والمتمثلة في مبدأ العلانية والشفافية، ومبدأ حرية المنافسة الشريفة، ومبدأ المساواة بين المتنافسين
 .(المطلب الأول)سأتطرق لها في 

برام الصفقات راحل تمر بها عملية إجراءات المناقصة وهي خمسة ملقد نظم قانون الصفقات العمومية إ   
المطلب ة وسنتطرق لها في )ابتداء من مرحلة الإعلان عن الصفقة إلى غاية مرحلة اعتماد الصفقالعمومية 

 (.الثاني

                                                 
 ، المعد ل والمتمم.632-01من م.ر   22المادة   1
حماية المال العام، الملتقى الوطني السادس تحت عنوان: دور قانون الصفقات العمومية في  مراحل إبرام المناقصة في الصفقات العمومية،مريم الواحني،   2

 .01، ص 6103ماي  61، يوم جامعة المدية
 ، المعدل والمتمم.المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 632-01من م.ر  062المادة   3
 نفس المادة.  4
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 المبادئ العامة التي تحكم إجراءات المناقصة: المطلب الأول
على الإدارة القائمة بالتعاقد ضرورة إتباعها وتتمثل هذه  تقوم المناقصة على مجموعة من المبادئ يتعين 

 المبادئ فيما يلي:

 الإشـــهار الفرع الأول:
ناقصة وابلاغهم بالشروط العامة للعقد وكيفية الحصول على دفاتر يقصد بالإحهار إخطار ذوي الشأن بالم

وسيلة لضمان المنافسة بدعوة المؤسسات حهار كذلك على أنه ف الإويعر   .1لشروط والمواصفات وقائمة الأسعارا
ع الجزائري على . وقد نص المشر  2، وبالتالي التيفيز على احرشام القانونعرض، ووسيلة كذلك لضمان الشفافيةلل

 .01/6323من المرسوم الرئاسي  42هذا المبدأ في نص المادة 
رام الصفقات العمومية أمراً على إبن علاع الجزائري جعل من الإالمشر   من خلال هذه المادة يتضح لنا أن  

 الزاميا، وفي حالة عدم توفره يؤدي إلى اخلال بأحد الشروط اللازمة لإبرام الصفقة العمومية.

 مبدأ حرية المنافسة الفرع الثاني:
ائه ــــدم بعطـــــــــــــــــة لكي يتقــــــــــو الممارسلكل من تتوفر فيه حروط المناقصة أيقصد بهذا المبدأ إتاحة الفرصة   

حرشاك في المناقصات العمومية التي تتمثل بحرية تقديم العروض من قبل فيرية الإ .4أو بعرضه للتعاقد مع الإدارة
جميع المعنيين لموضوع المناقصة العمومية، تشكل المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه نظام المناقصات وبرشافقه مع مبدأ 

 . 5الشروط الضرورية لقيام المناقصة الكاملة في إجراء المناقصات العمومية العلنية تتكامل
عطاء الحق لكل المقاولين أو الموردين المنتمين للمهنة التي تختص بنوع النشاط الذي ضي إتفهذا المبدأ يق

تضعها هي، ولا تريد الإدارة التعاقد عليه، أن يتقدموا بعطاءاتهم بقصد التعاقد مع أحدهم وفق الشروط التي 
ساس المهنة من الاحرشاك في المناقصة، ويقوم أ وز للإدارة أن تبعد أيا من الراغبين في التعاقد والمنتمين إلى هذهــــــــــــيج

فراد في ، وفكرة المساواة بين الأالقائمة على حرية المنافسة اديةرة على فكرة الليبيرالية الاقتصـــــــــــــــــة الحــــــــالمنافس
 . 6الانتفاع من خدمات المرافق العامة

                                                 
 .004فيصل نسيغة، المرجع السابق، ص   1
 .24حمامة قدوج، المرجع السابق، ص   2
 ل والمتمم.المعد   ،، المتضمن الصفقات العمومية632 -01من المرسوم الرئاسي  42المادة   3
 .061، ص 6112، الاسكندرية، مصر، ب.ط، دار الجامعة الجديدة للنشر ،اريالعقد الإدمحمد فؤاد عبد الباسط،   4
 .63عبد اللطيف قطيش، المرجع السابق، ص   5
 . 22-26، ص 6113الاسكندرية،  ،، ب.ط، منشأة المعارفالعقود الإدارية في ضوء الفقه والقضاء والتشريععبد الحميد الشواربي،   6
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، وعليها أن تتخذ موقفا د أي مشارك تتوفر فيه الشروطنستنتج من ذلك أنه لا ينبغي للإدارة استبعا
على ضوء مقتضيات  في تقدير صلاحية المتقدمين إليها وكفاءتهم ير أن هذا لا يعني انعدام سلطتهاغ حياديا

يه الدكتور محمد فؤاد عبد الباسط، كما أن  ، وهو ما ذهب الول لها وفقا لصلاحياتهافهو حق مخ، المصلية العامة
هذا المبدأ يقرشن بمبدأ " المساواة " فلا منافسة في رل غياب المساواة القانونية بين الأحخاص المتقدمين للمناقصة 

 وهذا الأمر قد يؤدي إلى منافسة قانونية وبالتالي إلغائها.
والتي كان  01/632من المرسوم الرئاسي  13الجزائري قد أخذ بهذا المبدأ وهو ما تؤكده المادة ع المشر  إن  

، يجب أن تراعى في الصفقات سن للمال العامنصها كالتالي: " لضمان نجاعة الطلبات العمومية والاستعمال الح
 .1العمومية مبادئ حرية الوصول للطلبات العمومية........"

ع الجزائري قد ضيق من مجال المنافسة في بعض الأحيان وفتيه في أحيان المشر   إلى أن  ينبغي الإحارة  
ع ـــــــاك موانــــــهن ا أن  ــــــكم ة المحدودة.ــــــــأخرى بحيث نجده قد فتيه في المناقصة المفتوحة والمزايدة، وضيقه في المناقص

ارض في المناقصة، وهذا ــــــــــــالموانع تحول دون مشاركة العأو استثناءات ترد على حرية المنافسة، بحيث أن هذه 
، والتي تقضي بأن كل حخص محكوم 302-32من الأمر  26بموجب نصوص خاصة، مثل ما جاء في المادة 

( 01عليه بقرار قضائي نهائي في جريمة غش جبائي يمنع من المشاركة في عملية الصفقات العمومية ولمدة عشر )
ا السبب يشرشط تقديم صييفة السوابق القضائية إذا تعلق الأمر بشخص طبيعي، وللمسير أو المدير سنوات، لهذ

 .3العام للمؤسسة إذا تعلق الأمر بشخص معنوي
حد المخالفات عقد الصفقة كل حخص معنوي ارتكب أ الذي يمنع من 664-32كذلك الأمر  

 .5منه 12طبقا للمادة من نفس الأمر وذلك  6و 0المنصوص عليها في المادتين 
 0326تقاء أفضل المتعاملين مع المصلية المتعاقدة، فلأول مرة بعد تنظيم الصفقات لعام من أجل إن 

ومية" وذلك في نص ـــفي القسم الرابع منه تحت عنوان " حالات الإقصاء الصفقات العم 632-01جاء م.ر رقم 
لتنص على حالات الإقصاء من الصفقات  ،السابق الذكر 63-06من المرسوم الرئاسي رقم  26ادة ـــــــــــــالم

                                                 
 ل و المتمم.المتضمن قانون الصفقات العمومية المعد   01/632من المرسوم الرئاسي  13المادة   1
 .0332ديسمبر  30، الصادرة بتاريخ 22ج.ر.ج.ع  ،0336، المتضمن قانون المالية، لسنة0332/ 31/06المؤرخ في  30-32الأمر   2
 .0336المتضمن قانون المالية لسنة  30-32من الأمر  20المادة   3
، ركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاص بالصرف وح13/16/0332المؤرخ في  66-32الأمر   4

 .01/16/0332، الصادرة بتاريخ، 43ج.ر.ج.ع 
 .013المرجع السابق، ص  ،الصفقات العمومية في الجزائر؛ و كذلك الدكتور عمار بوضياف، 12ص انظر نادية تياب، المرجع السابق،   5
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ليه ضمنيا ا المصلية المتعاقدة وهو ما أحرت إالعمومية، وتعتبر هذه الموانع قانونية، كما أن هناك موانع تفرضه
يد مبدأ حرية المنافسة بهذه الضوابط، حأنه حصر التنافس بين أهل الخبرة العموم فإن تقي   ىوعل سابقا.

منح هذا المبدأ وجها آخر للتطبيق الأمثل  ، الأمر الذي يؤدي إلىممن يشهد لهم بالكفاءة في الأداءختصاص والا
 .1بآليات حماية مبدأ المنافسة"إلى الاصطلاح عليه "

 و سرية العطاءاتمبدأ المساواة بين المتنافسين  الفرع الثالث:
المبدأ مكمل لمبدأ حرية ، وهذا 2اقصاء التفضيليعني ذلك المساواة أمام المرفق العام وذلك يتضمن  

، فلا لمناقصين أو الممارسين دون تفرقة، ويقصد به ضرورة احرشام حروط ومواعيد المناقصة بالنسبة لكافة االمنافسة
دارة كقــــاعدة ، كما لا يجــــــــــوز للإأو تقدم بعد الميعاد ـــــــــــروط ان إذا لم تتوافر فيه هذه الشيقبل أي حخص أيا ك

ع على هذه المناقصين في حأن تعديل عطائه في خارج الاستثناءات التي يقررها المشر   عامة أن تتفاوض مع أحد
، ويقصد به كذلك أن كل حخص يجب أن يعامل بصورة مماثلة مع حخص آخر في حالة وجودهما 3القاعدة العامة

 .4أمام نفس الوضعية القانونية
غير قانونية ومن ثم يجوز الطعن بقرار هذا المبدأ يقضي عدم استبعاد أي متقدم لأسباب  ن  كما أ

على هذا المبدأ  01/632من المرسوم الرئاسي رقم  13ت المادة . وقد نص  5الاستبعاد لدى القضاء الإداري
، يجب سن للمال العامية والاستعمال الحبنصها " لضمان نجاعة الطلبات العمومية حرية الوصول للطلبات العموم

 أن تراعى في الصفقات العمومية حرية الوصول للطلبات العمومية والمساواة في معاملة المرحيين ....."
أن توضع جميع العطاءات في مظاريف مغلقة مجهل العلم بمضمونها بالنسبة ا مبدأ سرية العطاءات فهو أم  

  .6كذلك حتى وقت فتح المظاريف عن طريق لجنة الفتح، وتظل  ة وبالنسبة للمتقدمين فيما بينهمللإدار 
المراحل الإجرائية لإبرام الصفقة العمومية وفقا أتناول المبادئ التي تقوم عليها المناقصة س تبعدما تناول 

 لإجراء المناقصة في المطلب الثاني. 

 

                                                 
 .00نادية تياب، المرجع السابق، ص   1
 .24، ص قدوج حمامة، المرجع السابق  2
 066-062محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق، ص   3

4 Lajoye Christoph,  droit des marchés publics, Gualino éditeur, Paris, 2003, P: 48. 
 .2فيصل نسيغة، المرجع السابق، ص   5
 .062محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق، ص   6
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 المناقصةالمراحل الإجرائية لإبرام الصفقة العمومية وفقا لإجراء : المطلب الثاني
ضرورة الإعلان عن هذه  ا سابقا، تشتمل المرحلة الأولى علىتمر بخمسة مراحل كما أحرن الإبرامعملية  إن  

من طرف المتعهدين، بعدها مرحلة فيص العطاءات، لتأتي بعدها مرحلة الصفقة ثم تليها مرحلة تقديم العروض 
اعتماد الصفقة ومباحرة الإجراءات لإضفاء الطابع النهائي إرساء الصفقة وهي المرحلة الحاسمة وفي الأخير مرحلة 

  والرسمي.
ا على الاعتماد المالي، أو ما المصلية المتعاقدة لا تستطيع مباحرة هذه المراحل إلا بعد حصوله أن   غير

ا غير قادرة على التعاقد (، إذ أنه  l’autorisation de programmeق عليه اسم " رخصة البرنامج ) يطل
تحمل التزامات مالية إلا إذا كان هناك هذا الاعتماد الذي يغطي هذه الالتزامات، وهذا ما هو إلا تطبيق  أو

تفاق عام لابد أن يكون له اعتماد مالي، وتتقرر الاعتمادات المالية بطريقة ــــــــــــــي بأن  أي  إللمبدأ العام الذي يقض
ص.ع ـ الميزانية العامة، غير أن رخصة البرنامج المتعلقة بونا يضبط غير مباحرة بواسطة البرلمان الذي يصدر قان

  .1محددة تصدر من طرف وزارة المالية بعد دراسة مشروع الصفقة، وإقراره كما هو أو إضافة عليه تعديلات
إن  المشر ع الجزائري يستلزم بالنسبة إلى بعض العقود الهامة ضرورة حصول المصلية المتعاقدة على إذن  

كن التعاقد بدون هذا الإذن، وفي حالة عدم وجوده يرشتب على ذلك بطلان العقد بطلانا بالتعاقد، بحيث لا يم
وبعد حصول المصلية المتعاقدة على رخصة البرنامج والإذن  .2هذه القاعدة تتعلق بالنظام العام مطلقا، لأن  

التي هي مقبلة عليها، ثم تحيله إلى لجان الصفقات  ص.عـ بالتعاقد ) عند الاقتضاء( تقوم بإعداد دفرش حروط ال
المختصة قبل إعلان المناقصة من أجل دراسته خلال مدة خمسة عشر يومًا، فإذا اقتنعت به تصدر مقرر )تأحيرة( 

، ومن تم 3إجازته، غير أنه إذا انقضت هذه المدة دون أي قرار يعتبر مشروع دفرش الشروط كأنه مصادق عليه :ـب
 جراءات إبرام الصفقات العمومية حسب المراحل الآتية:تباحر إ

 
 
 

                                                 
، 6112-6116، رسالة مقدمة لنيل حهادة الماجستير في القانون العام، جامعة تلمسان، طرق إبرام الصفقات العموميةعبد اللطيف مانع،   1
 .23ص
 .340سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص   2
 .61عبد اللطيف مانع، المرجع السابق، ص   3
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 الفرع الأول: مرحلة الإعلان عن الصفقة
ومية، وهو يعتبر الإعلان عن الصفقات العمومية المرحلة الأولى والأساسية في عملية إبرام الصفقات العم

بمثابة الخط الرئيسي المميز لها على اعتبار أن المصلية المتعاقدة تتطلع إلى إيجاد قاعدة التنافس بين الراغبين في 
 .1التعاقد مع الإدارة

ص.ع  يعني توجيه الدعوة  إلى الجميع  من جانب الجهة الإدارية التي اتجهت إرادتها إلى ـ والإعلان عن ال  
، وهذا بهدف تقديم العطاءات المطابقة لهذه الشروط في التي يتضمنها هذا الإعلانللشروط إبرام صفقة ما وفقا 

ص.ع يستلزم ـ بأن تعديل دفاتر الشروط بعد الإعلان عن الأجل محدد، وفي هذا الصدد فقد قضى م.د.ف 
 .2تجديد الإعلان، وهو بمثابة صفقة جديدة

قيقي للمنافسة بين الراغبين في التعاقد مع ص.ع في كونه يفتح مجال حـ تظهر أهمية الإعلان عن ال  
الإدارة، لأن البعض منهم قد لا يعلم برغبة الإدارة في التعاقد من جهة، ومن جهة أخرى فإن الإعلان بهذا يحول 
بين الإدارة وبين قصر عقودها على طائفة معينة من المواطنين بحجة أنهم وحدهم الذين تقدموا للتعاقد مع 

وبالرغم من أهمية الإعلان إلا أن  هناك حالات ينبغي فيها إعادة الإعلان عن الصفقات العمومية وهي   .3الإدارة
 كالتالي:

إذا أعلن عن مناقصة ولم يتقدم إليها أحد، أو إذا اعتبرت غير محققة للصالح العام، فإن اعادة نفس الأسلوب  .0
 في طريقة الإبرام يجب أن يتم بإعلان جديد.

 .عديلا جوهرياً بعد الإعلان الأولص.ع تـ لت الإدارة في حروط الإذا عد   .6
 .4إذا عد لت الإدارة دفاتر الشروط بعد الإعلان، فإن هذا يعتبر إعلان جديد .3

 .5وللإحارة فقد تطرقت إلى هذه المرحلة وبالتفصيل سابقًا

 

                                                 
 .61ص المرجع السابق، ،عبد اللطيف مانع  1
 .61المرجع نفسه، ص   2

3 Laurent Richer, droit des contrats  administrative, 2emme Edition, L.G.D.G, 2002, Paris, P:353 
 .60عبد اللطيف مانع، المرجع السابق، ص   4
الصفقات العمومية، أساس اعتماد المناقصة قاعدةً عامةً في إبرام ك تالمبيث الثاني:  ترحيد النفقا: ت أكثر حول هذه المرحلة إرجع إلىلمعلوما 5

ية: تحقيق المنافسة بين : الضمانات الإجرائالفرع الأول ضمانات ترحيد النفقات في إبرام الصفقات العمومية وفقا لإجراء المناقصة، :المطلب الثاني
  .63، أولا: الإعلان عن الصفقة، ص العارضين
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 مرحلة ايداع العروضالفرع الثاني : 
على معلومات ، واطلاعهم ئد، وتمكين المنافسين من الوثائقفي الجرا ينجم عن إعلان المناقصة المنشورة 

اكثر عن المشروع المراد تنفيذه وحروط التعاقد، تقديم هؤلاء لعروضهم وفقا للشروط المطلوبة وفي الأجل المعلن 
 .1عنه

 المقصود بإيداع العروض ) تقديم العطاءات( ولا:أ
فراد في المناقصة، والتي يتبين من خلالها الوصف الفني لما يستطيع العطاءات هي العروض التي يتقدم بها الأ 

المتقدم القيام به، وفقا للمواصفات المطروحة في المناقصة، وكذلك تحديد السعر الذي يقرشحه المناقص والذي 
 .2يرتضي على أساسه إبرام العقد فيما لو رست عليه المناقصة

ويبدأ تقديمها من تاريخ المدة التي حددتها المصلية المتعاقدة،  ينبغي تقديم العطاءات أو العروض خلال 
أول صدور للإعلان عن المناقصة في اليوميات الوطنية، أو الجهوية أو المحلية أو النشرة الرسمية للصفقات على أن 

 .3يسري الأجل في اليوم الموالي لنشر الإعلان وفقا للقواعد العامة
، وأعطى يطبق على جميع الإدارات والهيئاتع الجزائري لم يتشدد في وضع أجل واحد المشر   بالرغم من أن   

وضع الأجل بمراعات عناصر لهذه الأخيرة سلطة تقديرية في اختيار الأجل الذي يناسبها غير أنه ألزمها عند 
جل المحدد لتيضير تعقيد العروض وإيصال التعهدات، كما أنه يمكن للمصلية المتعاقدة أن تمدد الأ :مثل معينة،

ت عليه العروض إذا اقتضت الظروف ذلك، وفي هذه الحالة تخبر المصلية المرحيين بكافة الوسائل، وهذا ما نص  
 .6324- 10من م.ر 20المادة 

وتفاديا لأي ، قوله أنه من الأفضل ع للأجلفي نقده لعدم تحديد المشر  ذهب الدكتور عمار بوضياف  
يوماً تبدأ في  61النص أجلا أدنى ينبغي مراعاته، وعدم النزول عليه كأن يذكر مثلا: خروقات قد تحدث أن يحدد 

اليوم الموالي من تاريخ نشر أو الإعلان عن المناقصة، حتى لا تبادر الإدارة لوضع أجل قصير قد يحرم الكثير من 
المعنية حق تمديد أجل المنافسة وكذا المعنيين من إيداع عروضهم، في حين أنه أثنى على المشر ع عندما أجاز للإدارة 

 .5فتح مجال المشاركة والرشحح لأكبر عدد ممكن من العارضين
                                                 

 .011، المرجع السابق، ص الصفقات العمومية في الجزائرعمار بوضياف،   1
 .22، ص 6101، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 0، طالعقود الإداريةمحمود خلف الجبوري،   2
 .010المرجع السابق، ص  الصفقات العمومية في الجزائر، عمار بوضياف،  3
 .632 -01من المرسوم الرئاسي  20ة الماد  4
 .010، المرجع السابق، صالصفقات العمومية في الجزائرعمار بوضياف،   5
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، يجب أن تقدم العروض طبقا لدفرش الشروط والمواصفات التي تحددها المصلية إضافة إلى عنصر الآجال 
يها ( وض   les cahiers des chargesالمتعاقدة سلفا، وترد هذه الشروط عادة في دفاتر تسمى دفاتر الشروط ) 

 منه. 01قانون الصفقات العمومية في المادة 

 ثانيا: مضمون العرض
 على: " يجب أن تشمل العروض على عرض تقني وعرض مالي. 632-01من م.ر  20ت المادة نص   

أن يوضع كل من العرض التقني والعرض المالي في ررف منفصل ومقفل، ومختوم يبين كل منهما مرجع  ويجب
المناقصة وموضوعها، ويتضمنان عبارة " تقني" أو " المالي"، حسب الحالة، ويوضع الظرفان في ررف آخر مغفل 

 .1موضوع المناقصة"، مناقصة رقم.... –"لا يفتح"  ةويحمل عبار 
، وسنتطرق لكل منهما العرض التقني والعرض الماليالمادة نجد أن مضمون العروض يخص  من خلال هذه 

 بالتفصيل: 

 العرض التقني ويتضمن: .1
 لمه الإدارة(تصريح بالاكتتاب، ) وفق نموذج تس. 
  كفالة التعهدcaution de soumission  ( من مبلغ العرض، فيما يخص صفقات %0تفوق )

يخضع مبلغها لاختصاص اللجان الوطنية للصفقات، ولجان الصفقات الإقطاعية الأحغال واللوازم التي 
  .0362ناقصات، طبقا لأحكام المادة والواجب ذكرها في دفاتر الشروط المتعلقة بالم

وتسمى أيضا ضمان التعهد أو المناقصة، وهي مبلغ مالي يدفعه المتعهد الذي قدم عرضه في إطار المنافسة من 
بالصفقة المطروحة للتعاقد، وهذا كضمان الجدي ة وحسن نيته في دخول معرشك المنافسة ومن ثمة يبقى أجل الظفر 

عرض المتعهد قائما لحين اتمام ترتيبات وإجراءات إبرام الصفقة، وبالتالي تعد هذه الكفالة احدى معايير اختيار 
 .3المتعامل المتعاقد

رف بنك خاضع للقانون الجزائري أو صندوق ضمان الصفقات تصدر كفالة تعهد المتعهدين الجزائريين من ط -
العمومية، ويجب أن تصدر كفالة تعهد المتعهدين الأجانب من طرف بنك خاضع للقانون الجزائري يشملها 

 ؛ضمان مقابل صادر عن بنك أجنبي من الدرجة الأولى

                                                 
  ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعد ل والمتمم.632-01من م.ر  20المادة   1
  .632-01من م.ر رقم  20ادة الم  2
 .41اسماعيل بحري، المرجع السابق، ص   3
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كفالة التعهد المذكورة أعلاه، فإذا اقتض الأمر، في ، فإنه يجب إدراج  الانتقائية الاستشارةفي حالة اجراء  -
 ؛ررف مقفل يحمل عبارة " كفالة تعهد لا يفتح إلا عند فتح الأررفة المالية"

 ؛كل الوثائق التي تخص تأهل المتعهد في المجال المعني -
دة ومستخرج كل الوثائق الأخرى التي تطلبها المصلية المتعاقدة، مثل:  القانون الأساسي للمؤسسة المتعه -

 ؛سجل الصناعة التقليدية والحرف فيما يخص الحرفيين المهنيين
الشهادات الجبائية وحهادات هيئات الضمان الاجتماعي بالنسبة للمتعهدين الجزائريين والمتعهدين الأجانب  -

عد حغال تقدم هذه الشهادات بالذين عملوا في الجزائر، غير أنه يمكن في حالة تنفيذ عمليات انجاز الأ
 ؛تسليم العروض بعد موافقة المصلية المتعاقدة وهذا قبل امضاء الصفقة

مستخرج من صييفة السوابق القضائية عندما يتعلق الأمر بشخص طبيعي، وللمسير أو المدير العام  -
 ؛للمؤسسة عندما يتعلق الأمر بشركة، لا يطبق هذا الحكم على المؤسسات الأجنبية الغير مقيمة في الجزائر

 ؛، فيما يخص الشركات التجارية الخاضعة للقانون الجزائريالايداع القانوني لحسابات الشركةحهادة  -
 ؛تصريح بالنزاهة -
 ؛رقم التعريف الجبائي بالنسبة للمتعهدين الجزائريين والمتعهدين الأجانب الذين سبق لهم العمل في الجزائر -
لشروط من الوكيل بل". ويجب أن يسيب دفرش ادفرش الشروط يحتوي في آخر صفيته على عبارة " قرئ وق -

 أو من طرف ممثله المعني لذلك، إلا إذا تم الاتفاق عل خلاف ذلك في اتفاقية التجمع.
المتعلقة بالعروض التقنية والمالية، ررفاً  ، يجب أن تتضمن العروض، بالإضافة إلى الأررفةوفي حالة إجراء المسابقة

 يتعلق بالخدمات، بديلا للعرض التقني، بحضور المعني المذكور في المطة الثالثة من الفقرة الأولى من هذه المادة.
يجب أن لا ترد أي معلومة تتعلق بمبلغ التعهد في أررفة الخدمات، في إطار المسابقة، ولا في الأررفة  

 لقة بإجراءات المسابقة والاستشارة الانتقائية تحت طائلة رفض هذه العروض.التقنية المتع
اصل ـــعندما يتيتم على المصلية المتعاقدة طلب وثائق أصلية، فإنه يجب أن يقتصر ذلك على المتعهد الح 

 وهذه هي كل محتويات العرض التقني، بعدها سأتطرق إلى العرض المالي ومضمونه:. 1على الصفقة

 يتضمن العرض المالي ما يلي:العرض المالي:  .2
 ؛رسالة تعهد -
 ؛جدول الأسعار بالوحدة -

                                                 
 ل والمتمم.، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعد  63-06من م.ر رقم  0/ف20المادة   1
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 تفصيل تقديري وكمي. -
 .1تحدد نماذج رسالة التعهد والتصريح بالاكتتاب ن والتصريح بالنزاهة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية

علم بالوصول، غير أنه يمكن النظر ترسل الظروف المشتملة على العروض عن طريق البريد المضمون مع ال
 .2في دفرش الشروط على الرشخيص بتسليمها في جلسة عمومية، أو بإيداعها في صندوق مخصص لهذا الغرض

، فلا بت فيه من قبل لجنة فيص العطاءاتيبقى فيما بعد المتقدم ملتزما بعرضه في لحظة تقدمه لغاية ال
 .3المصلية المتعاقدة عكس ذلكيستطيع سيبه أو تعديله إلا إذا قررت 

ع الجزائري وإن كان قد كفل لجميع المرشحيين المشاركة في المناقصة ما سبق نجد أن المشر   أوضيتبعدما 
روط منافسة وتقديم عروضهم تطبيقا لمبدأ المساواة بين العارضين فإن ذلك لا يمنع على الاطلاق من فرض ح

 .4، كأن يتعلق الأمر بمناقصة محدودةروط محددة تعلن عنها الإدارةهم حى من تتوفر فيمعينة، وقصرها فقط عل
ح المظاريف ــــــــــــعلان عن الصفقة وتقديم العروض تأتي مرحلة فيص العطاءات أين يتم فتبعد مرحلة الإ

 المقدمة من طرف المتنافسين.

 الفرع الثالث: فحص العطاءات
بعد تقديم العطاءات بالأوضاع والشروط السابق عرضها وتضمينها كافة البيانات التي يتطل بها قانون  

دى من ــــــــــطاء على حــالصفقات العمومية، فتقوم المصلية المتعاقدة بفيص دقيق لجميع العطاءات المقدمة، كل ع
فهي مقيدة بجملة من القيود يجب أن تضعها في الحسبان د من مطابقته للشروط المعلن عنها، ومنه ــــــــــأجل التأك

الذي كرسه التنظيم  وتحقيقا لهذا الغرض وضماناً لمبدأ الشفافية .5وتتصرف في حدودها تحقيقا للمصلية العامة
، قد أسند هذا التنظيم مهمة فيص العطاءات وتحليلها إلى لجنتين وهما: لجنة فتح الأررفة، ولجنة ص.عــ الجديد لل

 .6وبالتفصيل وقد أحر ت إلى هذا سابقام العروض تقيي

 
                                                 

 ل والمتمم.، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعد   63-06م.ر  6/ ف 20المادة   1
 .014، ص 0336، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 3ط ،النظرية العامة لأملاك الإدارة والأحغال العموميةمحمد أنس قاسم جعفر،   2
 .620سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص   3
 .013المرجع السابق، ص ، الصفقات العمومية في الجزائر عمار بوضياف،  4
 .16مريم الواحني، المرجع السابق، ص  5
 أساس اعتماد المناقصة قاعدةً عامةً في إبرام الصفقات العمومية، المطلب الثاني :ك تالمبيث الثاني:  ترحيد النفقازيد من المعلومات الرجوع إلى لم  6

، ثانيا: العارضين : الضمانات الإجرائية: تحقيق المنافسة بينالفرع الأول ضمانات ترحيد النفقات في إبرام الصفقات العمومية وفقا لإجراء المناقصة،
 .62فيص العطاءات، ص 
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 الفرع الرابع : مرحلة إرساء الصفقة
بعد فيص العطاءات تأتي هذه المرحلة والتي تعتبر حاسمة بحيث ينجم عنها اختيار عرض إما بالنظر  

 .1لاختياره عن بقية العروضلتوافر عطائه أو عرضه على مجموعة من الشروط، والمواصفات مما دفع بجهة الإدارة 
سلطة الإدارة وحقها في اختيار  المتعامل  632-01من م.ر  23ف المشر ع الجزائري في المادة لقد اعرش   
، والذين توافرت فيهم الشروط المعلن عنها المحددة في إعلان المناقصة، وطبقا وفقا للمعايير المعلن عنهاالمتعاقد 

لمصلية المتعاقدة ليست لها حرية مطلقة في عملية الاختيار والبت النهائي في ا لدفرش الشروط، ومع ذلك فإن  
لنص المادة ، وتعلن عنها وهذا طبقا 2العروض، إذ يجب عليها التقييد بجملة من الضوابط والثوابت تحددها سلفًا

يجب الاعتماد  ، إضافة إلى هذه المعايير هناك معايير أخرى تدرج في دفرش حروط الصفقة632-01من م.ر  22
 .3من نفس المرسوم 32عليها تطبيقا للمادة 

لرشكز على بعض المعايير كالأصل الجزائري أو الأجنبي للمنتوج  632-01من م.ر  22جاءت المادة  
والضمانات التقنية والمالية، السعر والنوعية وآجال التنفيذ، وحروط التمويل، وكذا التكامل مع الاقتصاد 

نجد أنه  22ية، كما أن المشر ع لم يحدد هذه المعايير على سبيل الحصر فبالرجوع إلى نص المادة والضمانات التجار 
قد نص في النهاية على أنه يمكن للمصلية المتعاقدة أن تستخدم معايير أخرى بشرط أن تكون مدرجة في دفرش 

 حروط المناقصة.
ترتيب معين في عملية  ةنص على التقيي د بمراعاالتنظيم الجديد للصفقات العمومية لم ي أن  وتجدر الإحارة  

الذي جعل المتعامل العمومي على رأس  042-26اختيار المتعامل المتعاقد، كما سبق وأن حدد المرسوم رقم 
صل للمنتج ذي الأ  %62منه على أنه يمنح هامش أفضلية يقدر ب  63الرشتيب إلا  أنه أفاد في نص المادة 

أراد أن يكر س مبدأ المساواة  621-16م أن المشر ع الجزائري من خلال المرسوم الرئاسي رقم ـــــالجزائري، وهذا رغ
 .4بين المتعاملين الوطنين والمتعاملين الأجانب

صة ـــــدة في حــــــفقة الواحـــــــتجب الاحارة إلى أن  المصلية المتعاقدة يمكنها أن تسند إنجاز مشروع الص 
حصص منفصلة إلى عدة متعاملين بحيث يختص كل واحد منهم بإنجاز قسم من المشروع، وهذا إذا دة أو ـــــــــــموح

اقتضت مصلية العملية ذلك ونص دفرش حروط المناقصة وهيكل رخصة البرنامج على ذلك، وفي هذه الحالة يجب 
                                                 

 .012المرجع السابق، ص  ،الصفقات العمومية في الجزائرعمار بوضياف،   1
 .13مريم الواحني، المرجع السابق، ص  2
 .13ص المرجع مفسه،   3
 .402، ص6114 ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،0، طالنشاط الإداري، 6، جالقانون الإداريناصر لباد،   4
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ين، ويلتزمون بالاحرشاك أن تتضمن الصفقة بندا ينص على أن المتعاملين المتعاقدين يتصرفون مشرشكين أو منفرد
 .1والتضامن بإنجاز المشروع

 ص.ع بإجراء جديد يتخذ في هذه المرحلة بتمثل في "المنح المؤقت للصفقة"ـ لقد جاء التنظيم الجديد ل 
ام جميع الإجراءات السابقة الذكر، فيصدر في حقه الملغى، وهذا بعد إتم   434 -30مقارنة بالمرسوم التنفيذي رقم 

، في انتظار اتمام اجراءات التصديق والاعتماد والرقابة الخارجية عن 2مؤقت لهذه الصفقة التي رست عليهقرار منح 
، ويعلن عن هذا الإجراء في الصيافة في نفس الجرائد التي تم الصفقة على لجنة الصفقات المختصةطريق عرض 

ك بتبيان أن  لباقي المعارضين تقديم طعونهم نشر إعلان الصفقة فيها سابقًا مع تحديد معايير الانتقاء بدقة وكذل
( أيام ابتداء من تاريخ نشر إعلان المنح المؤقت للصفقة، وهذا في حدود المبالغ القصوى المحددة 01خلال عشرة )

 .3من قانون الصفقات العمومية 042، 032في المادتين 
تقبل عروضهم بالطعن في المنح المؤقت قانون الصفقات العمومية قد منح للعارضين الذين لم  بالتالي فإن   

يوم ابتداء من تاريخ  03، وهذا في أجل 004رأياً وهذا حسب نص المادة  للصفقة، وعلى هذه اللجنة أن تصدر
 .4( أيام وي بل غ هذا القرار للمصلية المتعاقدة ولصاحب الطعن01انقضاء عشرة )

( 31يمكن أن يعرض مشروع الصفقة على لجنة الصفقات المختصة للدراسة إلا  بعد أجل ثلاثين ) لا 
ا من تاريخ نشر المنح المؤقتة للصفقة، الموافق للآجال المحددة لتقديم الطعن من طرف لجنة الصفقات ــــــــــــــــــيوم

 le recoursذا الطعن المسبق "الرشاضي غير معنية به ص.ع المبرمة بطريقالـ المختصة...الخ، وتجدر الإحارة إلى أن 

prés-contractuel"5. 
المكتب  رئيس يجري و المناقصة، بمكتب يسمى و بقرار تشكيله يتم مكتب به يتكفل المناقصة إجراء إن  

 الساعةفي  يفتح العروض، لإيداع المحدد التاريخ مباحرة يلي الذي العمل يوم في و عمومية في جلسة المناقصة
 التي الوثائق تبين فيها قائمة تحرر و العروض، رروف على المشتملة الخارجية الظروف المناقصة لهدف المحددة،
 .6منها واحد كل عليها تشمل

                                                 
 .00سابق، ص  مرجعمريم الواحني،   1
 .00، ص المرجع نفسه  2
 .00ص  المرجع نفسه،  3
 ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعد ل والمتمم.632-01من م.ر  004المادة   4

5 Brahim Boulifa, op.cit, P : 71. 
الملتقى الوطني السادس تحت عنوان: دور قانون الصفقات العمومية في حماية المال العام، جامعة ، الصفقات العمومية وطرق إبرامهاحميدة أحمد سرير،   6

 .02ص ،6103ماي  61المدية ، يوم 
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 بعدما تطرقنا إلى هذه المرحلة نجد أنه هناك من اعتبر أن  المنح المؤقت للصفقة هو إجراء بيروقراطي 
فإنه يرى "بالرغم من أن هذا الإجراء وإن كان يمدد من عمر إبرام الصفقة وحسب الدكتور عمار بوضياف 

العمومية إلا  أنه يبعث فيها وضوحًا وحفافية أكثر ويحمي المتعاملين ويمكنهم من ممارسة حق الطعن، وكذلك 
من المصلية المتعاقدة من حيث إبعادها عن مظن ة الشبهات ويمكن من جهة أخرى لجان الصفقات المختصة 

  .1ممارسة حق الرقابة"

 الفرع الخامس: اعتماد الصفقة
لو رجعنا إلى مرحلة إرساء الصفقة نجد أنها مرحلة حاسمة لكنها ليست الأخيرة، بل لابد من اعتماد  

 المناقصة ومباحرة إجراءات التعاقد لإضفاء الطابع النهائي والرسمي على الصفقة والإعلان عن إتمام إجراءاتها.
على أنه: " لا تصح الصفقات ولا تكون نجدها تنص  632-01من م.ر  12فبالرجوع إلى نص المادة  

 نهائية إلا إذا وافقت عليها السلطة المختصة الآتية:
 ؛الوزير، فيما يخص صفقات الدولة -
 ؛مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة -
 ؛الوالي، فيما يخص صفقات الولاية -
 ؛فيما يخص صفقات البلديةرئيس المجلس الشعبي البلدي،  -
 ؛المدير العام أو المدير، فيما يخص المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري -
 ؛صناعي والتجاريالمدير العام أو المدير، فيما يخص المؤسسة العمومية ذات الطابع ال -
 ؛مدير مركز البيث والتنمية -
 ؛مدير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتقني -
 مدير المؤسسة العمومية الخصوصية، ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، -
 مدير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني. -

ويمكن كل سلطة من هذه السلطات أن تفرض صلاحياتها في هذا المجال إلى المسؤولين المكلفين، بأي حال 
 .2التشريعية والتنظيمية المعمول بهابتيضير الصفقات وتنفيذها طبقا للأحكام 

                                                 
 .001، المرجع السابق، ص الصفقات العمومية في الجزائرعمار بوضياف،   1
 تمم.المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعد ل والم 632-01من م.ر 12المادة   2
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 ، ولا تدخل حيز التنفيذ إلا بعد موافقة السلطة المختصة عليهافإن الصفقات لا تكون نهائيةوعليه 
واعتمادها وبعد التوقيع عليها تدخل مرحلة جديدة وهي مرحلة التنفيذ، وعند المنح النهائي للصفقة يقوم المتعامل 

وح ـــــــــا بوضـــــــــوينبغي الإحارة إلى ملاحظة هامة وهي أن نصوص المرسوم الرئاسي لم تبين لنالمختار بالتوقيع عليها 
 .1وزير أو الوالي...يملِكا رفض المصادقة وبالتالي عدم التوقيع على الصفقة وبأي طريقة يتم ذلكــــــــان الــــــــعما إذا ك

يشير العقد أو نموذج الصفقة الموق ع عليها من جميع الأطراف  عملية الإبرام والمصادقة يجب أنام بعد إتم  
من م.ر  26ا في المادة ـــــــوص عليهـــــــن البيانات المنصــــــــ، وأن يتضم التشريع والتنظيم المعمول بهماالمتعاقدة إلى

01-6322. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .006ص  ، المرجع السابق،الصفقات العمومية في الجزائرعمار بوضياف،   1
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعد ل  632-01من م.ر  26للاطلاع على البيانات التي يتضمنها العقد أو نموذج الصفقة الرجوع إلى المادة   2

 والمتمم.
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 الفصل الأول خلاصة
وفق أسلوبين حسب قانون الصفقات العمومية، بحيث تعتبر المناقصة تبرم الصفقات العمومية في الجزائر  

القاعدة العامة في إبرام الصفقات وهي الطريقة التي تلجأ إليها المصلية المتعاقدة لإبرام عقودها الإدارية ذات 
باختيار المتعهد  بحيث تلجأ الإدارة في المناقصة ريقة هو الاعتبار الماليطالنمط الاعتيادي والبسيط، وأساس هذه ال

دة، المزايدة، الاستشارة الانتقائية و الذي يقد م أقل عطاء، وللمناقصة أحكال وهي: المناقصة المفتوحة، المحد
والمسابقة وبما أن  المناقصة هي إجراء يستهدف الحصول على عد ة عروض من متعهدين متنافسين، فإن وجود 

 التنافس يقتضي اتباع اجراءات معينة ابتداء من الإعلان عن الصفقة إلى غاية اعتمادها. 
 أهمية بالغة لأسلوب المناقصة في إبرام الصفقات العمومية في الأخير نستنتج أن  المشر ع الجزائري قد أولى

وخصص له نصوص تو ضح كيفية الإبرام، وحدد أحكال التعاقد بطريق المناقصة، وعمد إلى تبيان مختلف إجراءات 
بين  ه حرص على تحقيق المساواةالإبرام ابتداء من الإعلان عن الصفقة إلى غاية اعتمادها والمصادقة عليها، كما أن  

 المتنافسين، وفتح المجال أمام كل من تتوفر فيه الشروط أن يتقدم ويشارك في المنافسة.
إلا  أن  هذا لا يعني أن  المشر ع قد وفق كلية في ذلك، فالواقع العملي قد اثبت وجود تجاوزات أثناء إبرام  

 دي إلى إبرام صفقات غير مشروعة.الصفقات العمومية بسبب عدم تطبيق القوانين أو وجود فراغات وثغرات ما يؤ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في إبرام الصفقات العمومية ستثناءإك  التراضي

 مفهوم إجراء التراضي في إبرام الصفقات العمومية -
 أساس اللجوء الاستثنائي لإجراء التراضي في إبرام الصفقات العمومية. -
 إجراءات إبرام الصفقات العمومية وفقا لأسلوب المناقصة -

 الفصل الثاني
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 استثناء في إبرام الصفقات العموميةالتراضي كالفصل الثاني: 
ــــا على تحقيق المصلحة العامة وحماية المال العام تلتزم الإدارة ببعض الضوابط والقيود التي تحد من حرصـــــ ــ  

حريتها في التعاقد واختيار المتعاقد معها، ومن أهم القيود التي تحد من حرية الإدارة إلتــــــــزامها باتباع الطرق 
 قد واتباعها للنصوص القانونية المنظمة لكيفية التعاقد.والإجراءات التي رسمها لها المشرعّ لاختيار المتعا

ا من خلال ما تم دراسته من أحكام المناقصة أنّ هذا الأسلوب هو القاعدة العامة، بما يكفل ـــــتبين لنقد  
مجملها لفقد ق بيانها تؤدي في ــــراءات سبــــــــبه حق المشاركة لكل المترشحين، كما قيّد جهة الإدارة بجملة من الإج

الإدارة حريتها في اختيار المتعامل المتعاقد معها لأسباب موضوعية ويأتي على رأسها ترشيد النفقات العمومية 
 ل عارض عن عارض آخر.يوابعادها عن المعاملات المشبوهة وتفض

هامشا  ، قد أتاح للإدارةمية بنصه على عدة أشكال للمناقصةعلى الرغم من أنّ  قانون الصفقات العمو  
الطرف المتعاقد، وهذا ما دفع المشرعّ أيضا إلى الاعتراف بنوع من الحرية في اختيار المتعاقد معتبرا في حرية اختيار 

               في حالات وظروف معينة لا تكون فيها المناقصة مجدية، وهو ما يعرف اصطلاحا بأسلوب التراضي
 (le gré à gré.) 

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية نجدها تنص  5321-01من المرسوم الرئاسي  52بالرجوع إلى المادة  
على أنّ الصفقات العمومية تبرم وفقا لأسلوب المناقصة التي تعتبر الأصل العام، أو وفقا لأسلوب التراضي، ما 

حدّدها القانون  عيّنةيجعلنا نستنتج أن التراضي هو الاستثناء على القاعدة العامة بحيث أنه يلجأ إليه في حالات م
 وبما أنّ هذا الأسلوب يتيح حرية كبيرة للإدارة يعتبر أكثر الأساليب عرضت للفساد.

بعنوان: مفهوم إجراء التراضي في إبرام الصفقات  (المبحث الأول)حتى نتعرف على هذا الأسلوب كان  
، بعدها (المبحث الثاني)العمومية، بعدها أساس اللجوء الاستثنائي لإجراء التراضي في إبرام الصفقات العمومية  

من خلال توضيح الإجراءات  ،(المبحث الثالثإجراءات إبرام الصفقات العمومية وفق ا لأسلوب التراضي ) 
 ضي البسيط وكذا إجراءات  التراضي  بطريقة الاستشارة.بطريقة الترا

 
 

 
                                                 

 والمتمم.، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدّل 532-01المرسوم الرئاسي   1
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 مفهوم إجراء التراضي في إبرام الصفقات العمومية المبحث الأول:
لقد أجاز القانون التعاقد بطريقة التراضي باعتباره قاعدة استثنائية يلجأ لها في حالات معينة، والتراضي  

العقد، فوجود هذا الأخير لازم في كل العقود سواء كانت بين أطراف يختلف عن الرضا في التعاقد كركن من أركان 
 القانون الخاص، أو القانون العام، ذلك أنه لا يمكن تصور عقد بدون وجود رضا.

القصد من إطلاق تسمية التراضي كطريقة من طرق التعاقد في مجال القانون العام، أن الإدارة تتحرّر  
قواعد الإجرائية التي ذكرناها سابقا، ويمكنها اختيار المتعاقد معها دون التقيّد بهذه ه من الخضوع للـــــــــبموجب

الإجراءات، خلافا للمناقصة التي تفرض وجود إجراءات معينة لإبرامها، وحتى نتعرف على هذا المفهوم قسمت 
،  إبرام الصفقات العموميةتعريف إجراء التراضي في ( إلى المطلب الأولهذا المبحث إلى مطلبين تعرّضت في )

 .(المطلب الثانيكما تناولت شكلي إجراء التراضي )

 المطلب الأول: تعريف إجراء التراضي في إبرام الصفقات العمومية
إذا كان إجراء المناقصة هو القاعدة العامة في إبرام الصفقات العمومية وبالتالي يقوم على أساس الإشهار 

شحين فإنّ إجراء التراضي يمثل الإستثناء، حيث يقوم على أساس التفاوض والتراضي وإعطاء الفرص المتكافئة للمتر 
  بين المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد، وسنتعرف على هذا الإجراء من خلال هذا المطلب. 

 الفرع الأول: التعريف الفقهي
ارنة ــــــــــــــمعروف في التشريعات المقحدى طرق إبرام الصفقات العمومية، وهو أسلوب يعد هذا الأسلوب إ 

، وهو أسلوب أكثر مرونة لأنه يترك للإدارة حرية اكبر في اختيار 1فهو في مصر يعرف باسم " الاتفاق المباشر"
( متداولا إلى غاية le gré à gréالشخص الذي ستتعاقد معه، أما في فرنسا فقد ظل مصطلح التراضي ) 

 les marchésبحيث تم استبداله بمصطلح " التعاقد بناء  على مفاوضة )  ،50/10/0792صدور مرسوم 
négociés )". 

يعرّف التراضي بأنه : " ذلك الأسلوب الاستثنائي في التعاقد الذي تقوم به السلطة المختصة دون التقييد  
بشكليات المناقصة، وذلك في إطار  من المناقشة المفتوحة مع المترشحين للتعاقد، مع الاحتفاظ بحرية كاملة في 

 ."2ذا الأسلوباختيار المتعاقد المناسب بشرط الالتزام بالقواعد المنظمة له

                                                 
 .522ناصر لباد، المرجع السابق، ص   1
 .07محمد أحمد عبد النعيم، المرجع السابق، ص   2
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: " التراضي هو الطريق الاستثنائي للإبرام الصريح، حيث يتم تخصيص ومنح يعرّف كذلك على أنه
 ."1الصفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية للمنافسة

 وعليه فإذا كان إجراء المناقصة يقوم على أساس الإشهار ويعّد كقاعدة عامة لإبرام الصفقات العمومية
 إجراء التراضي يقوم على أساس المفاوضة والتراضي بين المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد. فإنّ 

 في القانون الجزائريللتراضي  الفرع الثاني: التعريف القانوني
المنظم  71-29من الأمر رقم  21لقد تناول المشرعّ الجزائري كيفية التراضي لأول مرة في المادة  

حيث نصت على ما يلي: " تسمى صفقات بالتراضي تلك التي تتفاوض فيها الإدارة بحرية للصفقات العمومية، 
 مع المقاولين والمورّدين الذين تقرر التشاور معهم، وتمنح الصفقات لمن تختار منهم."

من نفس الأمر تعرّضت لذكر الحالات التي تجيز للإدارة اللجوء إلى التراضي، والتي تتمثل  20المادة  اأمّ 
 فيما يلي:

عندما لا يمكن الحصول على الخدمات إلّا من مقاول أو مورّد حائز لامتياز الاحتكار، أو من مالك براءة  -0
 الاختراع.

عرضت على المنافسة ولم يقدم في شأنها أي عرض أو قدّمت ، التي في الأشغال او التوريد أو الخدمات -5
 عروض لم يتم قبولها.

في حالات الاستعجال القاهر كأن يكون هناك خطر وشيك الوقوع من شأنه أن يضرّ باستثمار عمومي، ولا  -3
 يمكن أن يتحمّل الآجال الخاصة بالالتجاء إلى المنافسة.

المقاولين العمومين للتنقل عن طريق استئجار السفن والتأمينات عن أنواع في خدمات النقل التي يعهد بها إلى  -5
 الشحن التابعة لها.

 في كل الأشغال أو التوريد أو الخدمات عندما تستلزم الظروف تنفيذها بصورة سرية. -2
 كزية للتخطيطإذا كانت ظروف تسيير وحدات القطاع العام، المترتبة في أصناف لها أولوية من طرف الهيئة المر  -2

 .2تتطلب توزيعا  مسبقا للتوصيات العمومية
  

 
                                                 

 .35محمد الصغير باعلي، المرجع السابق، ص   1
 ، المنظم للصفقات العمومية.)الملغى(71-29من الأمر رقم  20المادة   2
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 :1هاتين المادتينمما سبق يمكن توجيه ملاحظات هامة حول 
لقد اقتصر المشرعّ الجزائري على ذكر مبدأ المنافسة في هذا الأسلوب دون تحديد المجالات التي تلتزم  -0

 الإدارة فيها بتطبيق هذا المبدأ.
الإدارة تتمتع بحرية كبيرة في اختيار المتعاقد معها من بين المقاولين والمورّدين الذين تقرّر التشاور  إنّ  -5

 معهم، دون منافسة.
إنّ حرية الإدارة غير موجودة في هذا الأسلوب كونها لا تستطيع اللجوء إليه إلّا في الحالات  -3

 .71-29من الأمر رقم  20المنصوص عليها في المادة 
لا يمكن تقديرها موضوعيا وتجريدي ا، مما  71-29من الأمر رقم  20لحالات المذكور في المادة إنّ ا -5

يسمح للإدارة بتوسيع مجال استعمالها، فإذا كان البعض من هذه الحالات متشدّد ودقيق، فالبعض 
ستعجال الآخر يتسم بالمرونة إلى درجة تسمح للإدارة بإعطائها التفسير الواسع كعامل السرية والا

 ليعض الخدمات.
 52ت المادة لص.ع فقد نصّ والمتعلق بتنظيم ا 0725أفريل  01المؤرخ في  052 -25أمّا المرسوم رقم 

 : "يبرم المتعاقد العمومي صفقاته تبع ا للإجراء الخاص بالتراضي أو الإجراء الخاص بالدعوة للمنافسة."على
يخصص الصفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة  منه على: " التراضي هو إجراء 59 ت المادةقد نصّ ل

نلاحظ أنّ المشرعّ الجزائري قد بدأ يذكر  52الشكلية للمنافسة ولا يستبعد فيه الاستشارة." من خلال المادة 
قد أعاد ، وقد يستخلص من هذا على سبيل الافتراض أنه 71-29إجراء التراضي على خلاف الأمر رقم 

الاعتبار لهذا الإجراء نظر ا لكثرة وتنوعّ الحاجات التي يجب على الإدارة تحقيقها في مقابل العدد الضعيف من 
 .2المؤسسات التي تتقدم بعروضها مما يعيق إجراء منافسة حقيقية كإجراء شكلي وتقليدي

هة ــــــــإعلانه صراحة عن تحرير جمن حيث نجده قد جاء أكثر دقّة  59بالنسبة للتعريف الوارد في المادة  
وحسب بعض الباحثين هذه المادة جاءت بتناقض  .3الإدارة من الخضوع للإجراءات الشكلية للدعوة للمنافسة

ريح يكمن في إقصاء المنافسة من إجراء التراضي، وفي نفس الوقت عدم استبعاد الاستشارة عن هذا الإجراء ـــــــص
 هي إجراء من إجراءات إقامة المنافسة.مع العلم أن الاستشارة 

                                                 
 .25حمامة قدوج، المرجع السابق، ص   1
 .92، ص المرجع نفسه  2
 .005، المرجع السابق، ص الصفقات العمومية في الجزائر عمار بوضياف،   3
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ت غير أنّ الدكتور عمار بوضياف لا يؤيدّ هذا الاتجاه حيث يرى أنّ تحرير الإدارة من الخضوع للإجراءا 
، لا يمنع من إضفاء قيود على إرادتها تتمثل في إلزامها باللجوء للاستشارة ولو الشكلية بما توجبه من وقت طويل

 .1ءات أقلّ تعقيدا من إجراءات الدعوة للمنافسةوفق نمط خاص أو بإجرا
 71-29ما يلاحظ على هذا المرسوم أنه جعل التراضي كقاعدة عامة في التعاقد، وهذا خلافا للأمر  

ي  ـــــــــــــأ إلى التراضــــــــ، بحيث أن المتعامل العمومي يلجتثناء في إبرام الصفقات العموميةكاس  حيث كان إجراء التراضي
واردة على  052-25من قانون  55ا رأى أنّ هذه الكيفية في الإبرام أكثرا نفعا، فالحالات الواردة في المادة ــــكلم

، وفي نفس الوقت غير ختص باختيار كيفية إبرام الصفقةحيث أنّ المتعامل العمومي هو المسبيل المثال لا الحصر، 
 .2لقانونمن هذا ا 55مقيّد بالحالات المذكورة في المادة 

كما أنه تم البدأ بإجراء التراضي عند تحديد كيفيات إبرام صفقات المتعامل العمومي، عكس قانون الصفقات 
 .07293العمومية لسنة 

فقد نص على أسلوب التراضي  0770نوفمبر  17المؤرخ في  535-70في المرسوم التنفيذي رقم  أمّا 
كما يلي: " التراضي هو إجراء تخصيص الصفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة   53وعرفته المادة  55في المادة 

 الشكلية للمنافسة.
ي بعد الاستشارة وتنظم هذه الاستشارة بكل يمكن أن يكتسي التراضي شكل التراضي البسيط أو شكل التراض

 .4الوسائل المكتوبة الملائمة دون أيه شكليات أخرى"
برام بالتراضي، كما فعل قانون نستخلصه من هذه المادة، أنّ المشرعّ قد ابتدأ كيفيات الإما يمكن أن  

المنصوص عليها في هذا القانون هي في هذه الكيفية، فقط شكلية المنافسة (، كما أنّ المنافسة إلزامية 25-052)
قد أدخلت على . 5دة في هذه الكيفية، وتتمثل شكلية المنافسة في إشهار  الصفقة بالطرق المحدّدة قانوناـــــــــــالمستبع

 .29-72وكذا المرسوم التنفيذي رقم  25-72هذا المرسوم تعديلات منها المرسوم التنفيذي رقم 
قد تّم تقسيمه إلى شكلين التراضي البسيط والتراضي بعد  535-70قانون إنّ إجراء التراضي في 

، كما أنّ هذا القانون اعتبر كيفية التراضي 052-25وقانون  71-29وهذا ما لم ينص عليه قانون   الاستشارة،
                                                 

 .005، المرجع السابق، ص الصفقات العمومية في الجزائرعمار بوضياف،   1
 .97-92حمامة قدوج، المرجع السابق، ص   2
 .92المرجع نفسه، ص   3
 صفقات العمومية.)الملغى(المتضمن تنظيم ال 535-70من المرسوم التنفيذي  53المادة   4
 .009حمامة قدوج، المرجع السابق، ص   5
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الخدمة وغيرها من دم في حالات استثنائية محددة بنص قانوني كحالة الاستعجال والسريّة وطبيعة ـــــــــــإجراء يستخ
 .1الحالات

الأحكام مع بعض الخصوصية، كما أنّ إجراء المعدّل والمتمم فقد احتفظ بنفس  521-15أمّا المرسوم  
منه على أنه: " تبرم الصفقات العمومية تبع ا لإجراء المناقصة  51ت المادة جاء بصورة واضحة، بحيث نصّ التراضي 

 الإجراء بالتراضي."التي تعتبر القاعدة العامة أو 
تعاقد واحد دون جراء تخصيص الصفقة للمتعامل مإ التراضي هوعرفّته كما يلي : "  55أمّا المادة  

 .للمنافسةالشكلية دعوى ال
 الاستشارة، وتنظم هذه الاستشارةو شكل التراضي بعد تسي التراضي شكل التراضي البسيط أن يك_ يمكن أ

 .دون أي شكليات اخرى وبة الملائمةبكل الوسائل المكت
 39دة الواردة اجراء التراضي البسيط قاعدة استثنائية لإبرام العقود اعتمادها الا في الحالات الواردة في الما نّ _ إ

 .2 من هذا المرسوم"
 الجزائري قد نجح الى حد ما في تفادي الانتقادات الموجهة له عالمشرّ  نّ من خلال هذه المادة يبدو لنا أ 
 : 3خلال إيجابيات التي تضمنتها هذه المادة والمتمثلة فيما يليوهذا من 

وإنماّ يكفي _ إنّ إجراء التراضي لا يحتاج إلى الدعوّة الرسمية من أجل جلب العروض ) الإشهار الصحفي(، 0
 ، كالرسائل والتلكس والفاكس.فقط الوسائل العادية

وهما التراضي البسيط والتراضي بعد الاستشارة، ولم تخلط  _ لقد ميّزت هذه المادة بين نوعين مختلفين للتراضي،5
 بينهما كما في القوانين السابقة، حيث أنها جعلت مبدأ المنافسة مرتبط بالتراضي بعد الاستشارة فقط.

المصلحة المتعاقدة ملزمة بتقديم الأسباب التي أدّت بها إلى اختيار  في هذا الصدد أنّ شارة إليه تجدر الإما 
 .4سلطة مختصة ةالتراضي عند كل رقابة تمارسها أيأسلوب 

                                                 
 .002-002، ص حمامة قدوج، المرجع السابق  1
 ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية.)الملغى(521-15من م.ر  55المادة   2
 .22مانع عبد اللطيف، المرجع السابق، ص   3

4 Brahim BOULIFA, op.cit, P : 41. 
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على ما يلي: " التراضي هو إجراء تخصيص  532-01من م.ر  59ت المادة بالنسبة للتنظيم الحالي نصّ  
الدعوة إلى المنافسة، ويمكن أن يكتسي التراضي شكل التراضي البسيط أو واحد دون الصفقة لمتعامل متعاقد 

 "، وتنظم هذه الاستشارة بكل الوسائل المكتوبة الملائمة...الاستشارةشكل التراضي بعد 
يجوز في الحالات : "على ما يلي 0723نة لس 7من القانون رقم  19أمّا في مصر فقد نصّت المادة  

العاجلة التي لا تحتمل إجراء المناقصة، وبناء على ترخيص من السلطة المختصة، التعاقد بطريق الاتفاق المباشر فيما 
لا تزيد قيمته على ألفي جنيه بالنسبة للمشتريات العادية والخدمات ومقاولات النقل، وأربعة ألاف جنيه بالنسبة 

لتعاقد بهذا الطريق، لشراء أصناف محتكرة من شركات في الخارج، ليس لها وكلاء في لمقاولات الأعمال. كما يجوز ا
 1مصر، فيما لا تزيد قيمته على ثمانية آلاف جنيه."

جعل هذا الطريق طريق استثنائي على غرار المشرعّ  من خلال هذه المادة يتضح لنا أنّ المشرعّ المصري 
د القيمة القصوى للعقد، كما أنهّ اشترط موافقة رئيس مجلس الوزراء الجزائري، فقد اشترط شرط الضرورة، وتحدي

هذا بخلاف المشرعّ الجزائري الذي لم يحدّد قيمة معينة للانعقاد العقد بهذه  .2وهو قمة الجهاز الإداري في الدولة
 الطريقة.

بصفة متأصلة في مختلف التشريعات المنظمة  أنّ هذا الأسلوب ظهرمن خلال ما سبق يتضح لنا  
ليس  -وهو ليس الوحيد في ذلك  -للصفقات العمومية، إلّا أنه فيما يخص استعمال المشرع لمصطلح التراضي  
اص ــــــع للقانون الخــــــــــواء كانت تخضـــــفي محله، أو بتعبير أدق هو محل نظر، لأن التراضي هو أساس كل العقود س

أو للقانون العام كما هو الشأن في الصفقة العمومية فمهما اختلفت طريقة إبرامها فيستلزم توافره حتى في الحالات 
 التي تبرم فيها الصفقة تبعا لأسلوب المناقصة أو المزايدة وحتى الاستشارة الانتقائية والمسابقة. 

يتوافق والآليات التي تتم بها هذه الطريقة  وبتحقق التراضي في الحالتين فبات من الضروري إيجاد مصطلح
 .3وبالتالي فإن أنسب مصطلح يوافق هذه الطريقة هو الاتفاق المباشر أو التفاوض

واضح ا وصريح ا  52أمّا فيما يخص مدى اعتبار هذا الأسلوب قاعدة أو استثناء، فقد جاء نص المادة 
فقات العمومية تبعاً لإجراء المناقصة الذي يشكل القاعدة تبرم الص " :يجعل التراضي أسلوبا استثنائي ا إذ تنص

 . "العامة أو وفقًا لإجراء التراضي
                                                 

 .300الطماوي، المرجع السابق، ص سليمان   1
 .305المرجع نفسه، ص   2
 .2نادية تياب، المرجع السابق، ص   3
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نستنتج من هذا أن اتباع أسلوب التراضي يعتبر استثناء من الأصل العام المتمثل في المناقصة، ويعفى هذا  
 التفاوض كماالخاصة بالمناقصة، كما أن التراضي أو الاتفاق المباشر أو إجراء  الإجراء من الإجراءات التعقيدية

م بحرية المفاوضات التي تراها يسماه قانون الصفقات الفرنسي إجراء تجد فيه الإدارة العامة حريتها الكاملة حيث تقي
وهما التراضي البسيط والتراضي بعد  فضلا عن أنّ للتراضي شكلين .1ضرورية من أجل اسناد وتخصيص الصفقة

 .الاستشارة وهو ما سأتطرق له في المطلب الثاني

 لي إجراء التراضي في إبرام الصفقات العموميةالمطلب الثاني: شك  
، إلّا 71-29أنّ أسلوب التراضي معروف في النظام القانوني للصفقات العمومية منذ صدور الأمر  رغم 

، قد قسم إلى 535-70ل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم المعدّ  25-72بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 
 نوعين:
 التراضي البسيط  -
 اضي بعد الاستشارة التر  -

دت هذه المادة حالات إعمال كل شكل من أشكال ، فقد حدّ 532-01 من م.ر 59المادة وهو ما أوردته 
أسلوب التراضي بدقة، حيث أصبحت كيفية التراضي أكثر وضوحا وتحديدا من القوانين السابقة، وما يمكن 
التذكير به كذلك في هذا الصدد هو أنّ اختيار كيفية إبرام الصفقات العمومية، يندرج ضمن اختصاص  المصلحة 

 .2قدة التي تتصرف طبقا لأحكام هذا المرسومالمتعا
حرية التعاقد قد تؤدي في  هذا دون أن ننسى بأنّ هذا النوع من الصفقات يستدعي مراقبة صارمة لأنّ  

الات التي ـــــــــــــددت بعض القوانين الحـــــــــــبعض الأحيان إلى اختيار معين على حساب المصلحة العامة، ولهذا فقد ح
 .3ن على أساسها اللجوء إلى هذه الطريقةــــــــــــــــيمك

 الفرع الأول: التراضي البسيط 
لقد أجاز القانون التعاقد بطريقة الاتفاق المباشر في الحالات العاجلة حيث تتحرر فيه الإدارة من كل  

 القيود المفروضة عليها في حالة إقدامها على التعاقد.

                                                 
 .97حمامة قدوج، المرجع السابق، ص   1
 ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدّل والمتمم.532-01من م.ر  50المادة   2
 .532ناصر لباد، المرجع السابق، ص   3
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كما يلي: " إنّ   72-00ل والمتمم بالمرسوم رقم المعدّ  532-01من م.ر  5/ف59 وقد عرفّته المادة 
من  53لا يمكن اعتمادها إلّا في الحالات الواردة في المادة إجراء التراضي البسيط قاعدة استثنائية لإبرام العقود 

 هذا المرسوم.
 1من هذا المرسوم." 55لا تخضع الصفقات المبرمة وفق إجراء التراضي البسيط لأحكام المادة 

بكل حرية دون من هذه المادة يتضح أنّ التراضي البسيط هو أسلوب مرن تلجأ إليه المصلحة المتعاقد 
وإنّما يتم الاتفاق بين طرفي الصفقة بشكل  جراءات وشكليات المنافسة، ولا حتى الاستشارة المسبقةال إاستعم

 .2مباشر وبالتالي فهي محرّرة من قيود الرقابة الذاتية
ت على أنّ الصفقات التي تبرم وفق إجراءات التراضي البسيط لا تخضع نصّ  3/ ف 59كما أنّ المادة 

 .13-03المعدلة بموجب المرسوم  532-01من م.ر  55لأحكام المادة 
إليه الإدارة لاختيار المتعاقدين معها حيث يط إذا هو قاعدة استثنائية لإبرام العقود تلجأ فالتراضي البس 

يتم التفاوض معهم للتعرف على أسعارهم وشروطهم، ففي هذه الحالة تكون الإدارة أمام متعاقد قد يحتل وضعية 
اقد مع مصالح شركة ـــــــــــدة ومثال ذلك التعاحتكارية أو ينفرد بامتلاك طريقة تكنولوجية التي اختارتها المصلحة المتعاق

التراضي البسيط يتم فيه استبعاد الإعلان في  ومنه نستنتج أنّ  ،لالكهرباء والغاز أو حالة استعجال مُلّح ومعلّ 
 بدون إقامة أية ـــــــــجراءات قانونية أي إبرام الصفقة وما يترتب على ذلك من مواعيد وإالصحف والجرائد اليومي

لإدارة من الخضوع لإجراء المناقصة بل وحتى الاستشارة في حال ثبت أن هناك ارير ــــــــــث يتم تحمنافســـــــــــــــــة، حي
 .3متعاقد وحيد يحتكر النشاط وتوافرت فيه المواصفات القنية المطلوبة من قبل الإدارة

ء لك لا تلتزم الإدارة بالخضوع لإجرافي هذه الحالة يوجد متعامل وحيد يستجيب لشروط التعاقد لذ 
المناقصة، ولعلّ هذه الخاصية التي يمتاز بها هذا الأسلوب هو ما جعل التشريعات المقارنة لا تولي أهمية بالغة لضبط 
إجراءات هذا النوع من الصفقات، كما هو الشأن في المناقصات والمزايدات وطلب العروض، ولم تضع قيودا تلزم 

 اله، بل ترك لها أمر التفاوض مع الطرف الذي تختاره وبطريق مباشر لا يحتاج إلى شكليات محددة.ـعمالإدارة عند إ
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 .55المرجع السابق، ص  اسماعيل بحري،  2
 .022، المرجع السابق، ص الصفقات العمومية في الجزائرعمار بوضياف،   3
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 الفرع الثاني: التراضي بعد الاستشارة
دد ل والمتمم المتضمن تنظيم الصفقات العمومية تعريف محالمعدّ  532-01لم يرد بالمرسوم الرئاسي  

ذلك الإجراء الذي تبرم بموجبه المصلحة المتعاقدة  :هأنه يمكن القول بأن، غير لإجراء التراضي بعد الاستشارة
وفقا لنص المادة  الصفقة بعد استشارة مسبقة تسمح لها بدراسة وضعية السوق وإمكانيات المتعاملين الاقتصاديين

ه الوسائل ، تتمثل هذتتم بجميع الوسائل المكتوبة الملائمة دون شكليات أخرىوالتي  من نفس المرسوم، 59
المكتوبة في نشر إعلان يعلق على لوحة الإعلانات الخاصة بالمصلحة المتعاقدة، كما يمكن توزيعه على جميع 

موضوعه،  المصالح التي يقصدها المتعاملون الاقتصاديون المهتمون بالأمر، يتضمن هذا الإعلان طبيعة المشروع،
املين ومدة إيداع العروض، كما قد يتم الأمر عن طريق ، الشروط الواجب توفرها في المتعطريقة منح الصفقة

 .1الاتصال بمجموعة من المتعاملين بموجب رسالة توجه إليهم وتمكنهم من دفتر الشروط لاختيار أحسنهم عرضا
كذلك بأنه: " هو الإجراء الذي يسمح بإبرام صفقة بموجب استشارة التراضي بعد الاستشارة  ف يعرّ  

 .2"الأخرى بسيطة محدودة بواسطة وسائل مكتوبة مخصصة ومهيئة لذلك  دون الشكليات 
فالاستشارة هنا تعتبر شكل من أشكال المنافسة فقط دون اللجوء للإجراءات الشكلية المعقدة للإشهار  

الصفقة من  وهنا الاستشارة لا تكون إلّا بالنسبة للمؤسسات المؤهلة أو المعتمدة والتي تستجيب لشروط هدف
الموارد البشرية أو المادية والامكانيات المادية، حيث تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى التراضي بعد الاستشارة على أساس 

 .3دفتر شروط يخضع قبل الشروع في الاستشارة لتأشيرة لجنة الصفقات المختصة
قييم العروض يمكنها أن تطلب لجنة ت فيما يخص العروض التي تكون مطابقة لمقتضيات دفتر الشروط فإنّ 

بواسطة المصلحة المتعاقدة كتابيا من المتعاملين الاقتصادين الذين تمت استشارتهم توضيحات أو تفصيلات بشأن 
عروضهم كما يمكنها أن تطلب منهم استكمال عروضهم، وإذا تم استلام عرض واحد فقط أو إذا تم التأهيل 

 .4يم العروض المستلمة فإنه يتعين إعادة الإجراءالأولي التقني لعرض واحد فقط بعد تقي
هي إجراء قائم بذاته لا يجوز اعتباره شكلا من أشكال المناقصة فهو إجراء فالاستشارة المعمول بها هنا 

 532 - 01من م.ر  12العمومية التي تتراوح ما بين الحد الأدنى المبين في المادة  صفقاتمخصص حصرا لل
                                                 

 .002، المرجع السابق ، ص الصفقات العمومية في الجزائرعمار بوضياف،   1
2  Sabri Mohamed – Audia Khaled – Lallem Mohamed, Guide de gestion des marches  publics, 
édition de sahel, 2000,P 83. 

 .007ص  ، المرجع السابق ،الصفقات العمومية في الجرائرعمار بوضياف،   3
 .007المرجع نفسه، ص   4
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: " كل عقد أو طلب يساوي مبلغه في فقرتها الأولىل والمتمم وما بين الحدود القصوى المبينة في نفس المادة المعدّ 
واللوازم وأربعة ملايين دينار  دج ( أو يقل عنه لخدمات الأشغال2.111.111ثمانية ملايين دينار )

 .1 مفهوم هذا المرسوم"( لخدمات الدراسات أو الخدمات لا يقتضي وجوبا إبرام صفقة في5.111.111)
نجدها قد جعلت الصفقات المبرمة وفق إجراء التراضي بعد  27-00من م.ر  59بالرجوع إلى المادة  

من  55الاستشارة، باستثناء الصفقات الخاصة بالمؤسسات الوطنية السيادية في الدولة، تخضع لأحكام المادة 
ه يتم اللجوء لهذا الإجراء في حالات تّم النص عليها ، وهذا عكس التراضي البسيط، كما أن532-01المرسوم 

 قانونا.
ل التراضي في التشريعّ أشكا ينبغي أن اشير إلى أنّ  يبعدما تناولنا شكلّي التراضي في القانون الجزائر  
فرنسا ، بحيث أنّ الإدارة قد تتّبع أسلوب الممارسة وهي طريقة بدأت تنتشر في انون الجزائريتلف عن القالمقارن تخ

ودول أخرى، ويطلق عليها " التعاقد إثر المنافسة"، بمقتضى الممارسة تقوم الإدارة باختيار من تتعاقد معه وذلك 
بإجراء مسابقة يتنافس فيها كل من تتوافر فيه القواعد والشروط التي تضعها الإدارة سلفا، بحيث تدعوهم الإدارة 

و معيّن ـــــــــــــزم بترتيب المتنافسين على نحــــــــا معا، ولكن دون أن تلتللاشتراك في جلسة واحدة مشتركة يتنافسون فيه
التي أو التقيّد بالإجراءات والشروط المتّبعة في المناقصات، وكل ما تلتزم به الإدارة هو إحترام القواعد والشروط 

عليه هذه الشروط وتلك القواعد  وضعتها للمنافسة والتي أعلنت عنها بحيث تختار من بين المتنافسين من تنطبق
سلفا تقيّدها باختيار الأول في الترتيب، ومن تّم فإنّ اختيار الإدارة  دون تقيّد بترتيب معيّن مالم تكن قد أعلنت

لأحد المتنافسين ممن لا تنطبق عليهم كافة القواعد والشروط الجوهرية المعلّن عنها، بحيث يؤدي قرار التعاقد معه 
 .2يةلعدم المشروع

أمّا الممارسة في مصر فقد حدّدت حالاتها في القانون بحيث أنّها تتولّى إجراءات الممارسة لجنة تتشكل  
عناصر فنيّة ومالية وقانونية، حسب أهمية وطبيعة التعاقد، ويسري على الممارسة بقرار من السلطة المختصة تضم 

أن توجه الدعوة إلى أكبر عدد ممكن من المشتغلين بنوع الأحكام الخاصة بالمناقصات والمزايدات، كما أنهّ يجب 
 .3النشاط موضوع الممارسة والمقيّدين بسجل الموردين والمقاوليّن 

                                                 
 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية. ،532-01من م.ر  12المادة   1
 .229، ص 5115، منشأة المعارف، الاسكندرية، أصول القانون الإداريسامي جمال الدين،   2
 .301سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص   3
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كما يجوز الإعلان عن الممارسة وذلك بترخيص من السلطة المختصة بالاعتماد، وتتولى لجنة الممارسة  
ثم ، مندوبهم جلسات علنية مفتوحة للموردين والمقاولين أو مجتمعة إجراء ممارسة الموردين والمقاوليّن ومناقشتهم في

 .1ترفع اللجنة توصياتها بالنتيجة إلى السلطة المختصة بالإعتماد مالم تكن اللجنة مفوضة بالتعاقد مباشرة
ددها هذين الشكلين في حالات ح إلى م اللجوءي إجراء التراضي أشرنّا إلى أنه يتبعدما حددّنا شكلّ  
 وهو ما سأتناوله في المبحث الثاني.القانون 

 المبحث الثاني: أساس اللجوء الاستثنائي لإجراء التراضي في إبرام الصفقات العمومية
دّدة ـباختيار المتعامل المتعاقد معها في ظروف وحالات محللإدارة ف المشرعّ ولأسباب موضوعية قد اعترّ  

والنشر ودون أدنى داع لإعلام الغير وما أطلق عليه بأسلوب ومبيّنة في النص دون الحاجة لإجراءات الإشهار 
التراضي كما أشرنا إلى ذلك سابقا، وقد وضع المشرعّ في هذا الأسلوب هامش من الحرية للمصلحة المتعاقدة في 

يدها تقيّ ير أنّ إطلاق يد الإدارة في اختيار المتعاقد معها وتمكينها من حق الاختيار يفرض ـاختيار المتعاقد معها، غ
، وفعلا  قد تّم تقييدها البسيط أو التراضي بعد الاستشارةبحالات للجوء إلى هذا الأسلوب سواء بالنسبة للتراضي 

، وقد تناولت ذلك المتعلق بتنظيم الصفقات العموميةبذلك وهذا من خلال النصوص القانونية الواردة في المرسوم 
مقتضيات الضرورة في اللجوء لإجراء التراضي في إبرام الصفقات  :(المطلب الأولمن خلال مطلبين فكان )

في اللجوء لإجراء التراضي في إبرام المقتضيات الفنية والسيادية  تناولت فيه :(المطلب الثاني، أما )العمومية
 .الصفقات العمومية

 العمومية: مقتضيات الضرورة في اللجوء لإجراء التراضي في إبرام الصفقات المطلب الأول
عادت النص على أنّ التراضي نجدها أنّها قد أ، 532-01ر من م.  5/ ف59بالرجوع إلى نص المادة  

وهذا التأكيد هو من أجل إزالة  52ت عليها في المادة بعدما نصّ  أسلوب استثنائي في إبرام الصفقات العمومية
ع لخطورة الإجراء وما يتمخض على تفطن المشرّ يدل هذا الأمر الغموض الذي كان في القوانين السابقة كما أنهّ 

عنه من نتائج سلبية أثرت وستؤثر على المال العام وكذا حظوظ المتعاملين المتنافسين الراغبين في التعاقد، إذ أثبت 
وحتى يتم اللجوء إلى أسلوب التراضي البسيط لابد من توفر  ،2دالواقع أن التراضي البسيط مجالا  خصب ا للفسا

السابق الذكر، بحيث جاءت هذه الحالات   532 -01من م.ر  53ت عليها المادة نصّ  التيمقتضيات الضرورة 
                                                 

 .300ص  المرجع السابق، ،سليمان الطماوي  1
الملتقى الوطني حول : الإدارة المحلية والخدمة العمومية، كلية الحقوق، جامعة ، تكريس الطابع الاستثنائي للتراضي كآلية لمكافحة الفسادنادية تياب،   2
 . 5، ص 03/13/5103-05سيلة، الم
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ت الفقرة الأولى منها على " تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى التراضي البسيط في الحالات الآتية فنصّ بصيغته القطعية 
 هي: وهذه الحالات ط..."فق

 : حالة الخطر الداهم الفرع الأول
أنه يتم اللجوء إلى أسلوب التراضي البسيط في حالة تنفيذ الخدمات في  0ف/53جاء في نص المادة  

 .1من أحكام هذا المرسوم 19إطار أحكام المادة 
الأمن العمومي، حيث أنه يمكن للمصلحة المتعاقدة أو أي في حالة وجود خطر يهدد استثمارا أو ملكا  

، بالشروع في بداية تنفيذ تقلة أو الوزير أو الوالي المعني، أن يرخص بموجب مقرّر معللالمس لمسؤول الهيئة الوطنية
 .2الخدمات قبل إبرام الصفقة

 الاستعجال: حالة الفرع الثاني
أنه يلجأ إلى التراضي البسيط " عندما يتحتم تنفيذ الخدمات بصفة استعجالية ولا  5/ف53ت المادة نصّ  

تتلائم طبيعتها مع آجال إجراءات إبرام الصفقات، بشرط أنه لم يكن في وسع المصلحة المتعاقدة توقع الظروف 
طرفها، وفي هذه الحالة يجب أن تتم  المسببة لحالات الاستعجال هذه، وأن لا تكون نتيجة مناورات للمماطلة من

 .3في إبرام الصفقات الاستثنائية أثناء اجتماع الحكومة"الموافقة المسبقة على اللجوء إلى هذه الطريقة 
قرة الرابعة والتي الف 53ه يلجأ إلى التراضي البسيط في حالة الاستعجال التي أشارت إليها المادة كما  أنّ  

الاستعجال الملح المعلّل بخطر داهم يتعرض له ملك أو استثمار قد تجسد في الميدان : " حالات جاءت  كما يلي
ولا يسعه التكيف مع آجال إجراءات إبرام الصفقات العمومية، بشرط أنه لم يكن في وسع المصلحة المتعاقدة توقع 

 .4"الظروف المسببة لحالات الاستعجال، وأن لا تكون نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها
إنّ حالة الاستعجال هي حالة معروفة ومكرّسة في كثير من الميادين والمجالات، ففي مجال التقاضي هناك  

أحكام استعجالية تختلف عن تلك المعمول بها في الحالات العادية سواء في مجال إجراءات المرافعة وانعقاد 
 .5الجلسات أو ما تعلق بطبيعة الأحكام وآجال الطعن وغيرها

                                                 
 ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدّل والمتمم.532-01من م.ر  53المادة  1

 .532-01من م.ر  19المادة   2
 .532-01من م.ر  5/ف 53المادة   3
 . 532 – 01من م.ر  5/ف 53المادة   4
 .002، المرجع السابق، ص الصفقات العمومية في الجزائرعمار بوضياف،   5
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ك الحال في مجال التعاقد قد تكون المصلحة المتعاقدة في وضعية استعجال كون أنّها إذا لم تدخل في ذلك 
ى المصلحة المتعاقدة عبء رباط عقدي في وقت سريع، فإنهّ سينجم عن ذلك ضياع مالها واستثمارها، ويقع عل

أنها مرتبطة بفكرة الظروف الطارئة ، كما أنّ المشرع قد وضع شرط وهو عدم توقع حالة الاستعجال أي الاثبات
، فاتباع أسلوب المناقصة في هذه الأنسب لتغطية هذا الخطر الداهم وهنا تتفاوض مباشرة مع المتعامل المتعاقد لأنه

 .1الحالة لا يسمح بتغطية حالة الاستعجال وذلك لتعقيد إجراءاتها ولأنها تستغرق زمنا طويلا
تعاقدة تبيان حالة الضرورة والاستعجال وتقديم التبرير الكافي لإتباع هذه وعليه فإنه يجب على المصلحة الم 

ة احتيالية من طرفها، فالتنظيم القانوني الطريقة، هذا وأن لا يكون لجوء المصلحة المتعاقدة لهذه الطريقة نتيجة ممارس
ستعجال وبحث مدى للصفقات العمومية قد حذر من ذلك وللقاضي الإداري سلطة تقديرية لتحديد حالات الا

 .2توافرها
، تخفيف إجراءات إبرام 52/05/5113تطبيقا لهذه الحالة فقد قرّر مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ  

وذلك لتحقيق البرنامج الذي  521-15من المرسوم الرئاسي  39الصفقات باعتماد صيغة التراضي طبقا للمادة 
 .3منكوبي زلزال ولايتي بومرداس والجزائرسكن اجتماعي لفائدة  51111يهدف إلى انجاز 

نتيجة مناورات للمماطلة وهو الشرط الذي استحدثه المشرع هذا الاستعجال ألا يكون ه يجب أن كما أنّ  
رض الملك أو ـــــــومفاده تماطل المصلحة المتعاقدة إلى أن يتع 532 - 01 بموجب أحكام المرسوم الرئاسي رقم

للجوء إلى المتعاقد الذي ترغب فيه لتحقيق مصالح شخصية، وبمفهوم المخالفة أن يكون الاستثمار إلى خطر داهم 
 .4نتيجة لقوة قاهرة وبذلك يقطع كل سبيل الاحتيال

بانتفاء إحدى هذه الشروط تزول حالة الاستعجال الملح التي تجيز للمصلحة المتعاقدة إبرام الصفقة وفقا  
بة تمارس على الصفقة فالمصلحة المتعاقدة ملزمة بتقديم التبريرات اللازمة وكل لإجراء التراضي البسيط، وعند كل رقا

  .ما يثبت تحقق هذه الشروط

إنّ المشرعّ قد فرض شرطا آخر لاتباع هذه الطريقة ) تنفيذ خدمات( وهي الموافقة المسبقة اثناء اجتماع  
 قد قيّد المصلحة المتعاقدة بهذا الشرط وهذا من أجل اضفاء الشرعية عليها. عالحكومة، فهنا نجد المشرّ 

                                                 
 .59اسماعيل بحري، المرجع السابق، ص   1
 .59، ص المرجع نقسه   2
 .59ص  ،المرجع نفسه  3
، 5112شهادة الماجستير في القانون، جامعة الشيخ العربي التبسي، تبسة، ، رسالة لنيل طرق إبرام الصفقات العمومية في التشريع الجزائريعبيد ريم،   4

 .    100ص
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رق ـــــــير أنّ الفــــــــــــــــــمن خلال هذين الفقرتين نستنتج أنّ عنصر الاستعجال هو المشترك في الحالتين، غ
الخدمات"، كعقود النقل المستعجل لمواد معينة من في موضوع الصفقة ففي الحالة الأولى يتعلق الأمر "بعقود ــــــــــــــــيك

، فهي ترتبط بصفة أساسية تعجال الملّح والمعلّل بخطر داهممن مناطق خطرة، أما الحالة الثانية المتعلقة بالاس
قاولة لهم بنايات آيلة للسقوط بشكل مفاجئ كما أنّ حالة التموين بعقود الأشغال " كحالة اللجوء لشركة م"

 لق بعقود التوريد كتوريد اللقاحات لمواجهة انتشار مفاجئ لمرض معين وهو ما سنتطرق له لاحقا.المستعجل تتع

 للمتعامل المتعاقد الوضعية الاحتكارية :الفرع الثالث
على يد متعامل متعاقد وحيد يحتل ويستأثر  الوضعية الاحتكارية هي: "عندما لا يمكن تنفيذ خدمات إلاّ  

 .1بوضعية احتكارية، وينفرد بامتلاك الطريقة التكنولوجية التي اختارتها المصلحة المتعاقدة"
حيث واضافة إلى الاعتبارات التكنولوجية، احتكاره لاعتبــــــــارات  3/ ف  53ت عليه المادة هو ما نصّ  

المعنية بالاعتبارات الثقافية أو الفنية بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف ثقافية أو فنية، وتوضح الخدمات 
 بالثقافة والوزير المكلف بالمالية.

قد أحسن المشرعّ تحرير الإدارة من الخضوع لإجراءات المناقصة، بل وحتى الاستشارة في هذه الحالة طالما  
، فلماذا يشترط التقنية المطلوبة من جهة الإدارةلمواصفات وتوافرت فيه اثبت أنّ هناك متعاقد وحيد يحتكر النشاط 

لان أو تلتزم بالخضوع لإجراءات المناقصة، وهناك متعامل وحيد يستجيب لشروط التعاقد ويلبي الخدمة وهو ــــــــــالإع
رسوم من الم 51والمادة  052-25من المرسوم الرئاسي  55والمادة  71-29من الأمر  20نفس ما قررته المادة 

 .521-15من المرسوم الرئاسي  39والمادة  5352-70التنفيذي 

 مستعجلالتموين ال: حالة الفرع الرابع
 ، بشرط أنّ أو توفير حاجات السكان الأساسية في حالة تموين مستعجل مخصص لضمان سير الاقتصاد 

اطلة مولم تكن نتيجة مناورات للم، تكن متوقعة من المصلحة المتعاقدةالظروف التي استوجبت هذا الاستعجال لم 
 .3من طرفها
 الة المستعجلةهذه الحالة ليست منفردة أو مستقلة عن الحالة السابقة لأنها هي الأخرى تدخل ضمن الح 

فكأنما نحن هنا  ير أن وجه الاختلاف فيها يكمن في موضوع العقد، كونه يتعلق بالتموين لضمان سير الاقتصادــغ
                                                 

 .33محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص  1
 .009، ص الصفقات العمومية في الجزائر عمار بوضياف،  2
 ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدّل والمتمم.532-01من م.ر  2/ف 53المادة   3
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أمام وضعية تكون فيها المصلحة المتعاقدة في حاجة ماسة وسريعة لخدمة ما يتوقف عليها نشاطها، ولو ألزمت 
بالخضوع لإجراءات التعاقد العادية بما تكفله من نشر وآجال وإجراءات لتوقفت عن كل حركة، ففي ذلك إضرار 

 .1ضي البسيطالتعاقد بأسلوب الترابها وللاقتصاد الوطني لذا وجب تمكينها من 
إذا رجعنا لنص المادة نجدها قد نصت على عبارة: " أو توفير حاجات أساسية للسكان......." فنحن  

هنا أمام حالة حاجة الإدارة لمادة ضرورية للاقتصاد أصبحت نادرة، ونقصها يؤثر في الأسعار، ويحتم الوضع 
 .2الاقتصادي والمعيشي توفرها

لا ـر مثــــالمستعجلة يجب إيصالها للسكان وفي ظرف قياسي، كأن يتعلق الأمهذه المواد ونظرا للظروف 
ابت منطقة معينة من مناطق الدولة، فالإدارة تحت هذا الظرف أو الوضع تكفلت بتموين بزلزال أو فيضانات أص

لإدارة الأحكام الاسراع في إيصال هذه المواد للسكان أنْ تستعمل االسكان بمواد استهلاكية معينة، فهنا يقتضي 
الغير عادية في التعاقد وتلجأ مثلا لممّون أو مجموعة مموّنين لتزويدها بالمواد والمنتجات محل التعاقد بهدف تمكينها 

-25رسوم الرئاسي ـــــــــمن الم 55ادة ـــــــمن أداء نشاطها والتكفل بأعباء الخدمة العامة، وهو ما أشارت إليه الم
 .521-15من م.ر  39، والمادة 5353 -70ن م.ت ـــــم 51ادة ـوالم ،052

قد وضع المشرعّ شرط تعليل وتسبيب اللجوء إلى هذا الإجراء، وكذا عدم توقع الظروف التي استوجبت  
هذا الاستعجال كما أنه حذر من أن يكون اللجوء إلى هذه الطريقة نتيجة مناورات للمماطلة من طرف المصلحة 

 نّ التنظيم الحالي قد ضبط هذه الحالة بهذين الشرطين وهو مالم يكن في النصوص السابقة.، نجد هنا أالمتعاقدة
غير أنّ التنظيم لم يحصرها ما قد يفتح الباب أمام التحايل من قبل المصلحة المتعاقدة في اللجوء إلى  

 .4أسلوب التراضي البسيط فحالة التموين المستعجل تبقى فضفاضة تحتاج إلى الضبط

 : الأهمية الوطنيةالفرع الخامس
، يخضع اللجوء إلى هذه الطريقة وذي أهمية وطنية وفي هذه الحالة " عندما يتعلق الأمر بمشروع ذي أولوية 

الاستثنائية لإبرام الصفقات إلى الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء، إذا كان مبلغ الصفقة يساوي أو يفوق عشرة 

                                                 
 .009سابق، ص الرجع الم ،الصفقات العمومية في الجزائر عمار بوضياف،  1
 .52اسماعيل بحري، المرجع السابق، ص   2
 .009سابق، صاللمرجع ، الصفقات العمومية في الجزائر عمار بوضياف، ا  3
 .59اسماعيل بحري، المرجع السابق ، ص   4
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( والموافقة المسبقة أثناء اجتماع الحكومة إذا كان مبلغ الصفقة يقلّ عن 01.111.111.111ملايير دينار ) 
 2"وكذا " عندما يتعلق الأمر بترقية الأداة الوطنية العمومية للإنتاج.....، 1المبلغ السالف الذكر."

إقليم من هذه الفقرات نستخلص أنّ الطابع الخاص لهذا المشروع سيخلق أثرا  ايجابيا  عاما يمس كل  
الدولة، فهذه المادة قد وصفته بأنّ له أهمية وطنية، فمن المؤكد أنّ الأعباء المالية الناتجة عن إبرام هذا العقد دون 

، إذا كان المبلغ 3سواه من العقود ستكون ضخمة جدا، لذلك شدّد النص على ضرورة موافقة مجلس الوزراء
(، أمّا إذا كان يقلّ عن هذا المبلغ فلا بد من 01.111.111.111)  يساوي أو يفوق عشرة ملايير دينار

 الموافقة المسبقة أثناء اجتماع الحكومة، ومما لا شك فيه أنّ هذه الموافقة المسبقة ستضفي شرعية لإبرام الصفقة.
وهنا تقل مسؤولية المصلحة المتعاقدة  534-05ع في ظل المرسوم الرئاسي رقم هذا التمييز جاء به المشرّ  

 لتتوزع بين مختلف الجهات التي يهمها تنفيذ العملية.
وبعد إلغاءه جاء المرسوم  521-15تعد هذه الحالة من بين المستجدات التي حملها المرسوم الرئاسي رقم 

قد جاءت نتيجة الواقع العملي ليؤكد الاتجاه نفسه بجعل الحالة من حالات التراضي البسيط و   532-01الرئاسي رقم 
سنوات دون أن تكتمل  01الذي عرفه مجال الصفقات العمومية، فقد كانت الصفقة الواحدة يستمر تنفيذها أكثر من 

 .5خاصة المشاريع ذات الأهمية البالغة مما أدى إلى تدهور النمو الاقتصادي للبلاد

أنه عندما يتعلق الأمر "بمشروع ذي أهمية وطنية" أو "بترقية الأداة الوطنية العمومية"، يمكن  إليه ما تجدر الإشارة 
من المرسوم  55أن تخصص الصفقة إلى متعامل أجنبي في إطار صفقة دولية وبالكيفية المنصوص عليها في المادة 

 .6من نفس المرسوم 59، وهذا حسب نص المادة 532-01الرئاسي رقم 

فلم تعد  727-00من المرسوم الرئاسي رقم  13كان محل تعديل بموجب أحكام المادة    59ادة لكن نص الم
الصفقات المبرمة وفقا لإجراء التراضي البسيط تتم عن طريق الصفقات الدولية أو بتعبير أدق عندما تكون المصالح 

                                                 
 ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدّل والمتمم.532-01من م.ر  12/ف 53المادة   1
 .532-01من م.ر  12/ف 53المادة   2
 .002، المرجع السابق، ص الصفقات العمومية في الجزائرعمار بوضياف،   3
 .532-01من م.ر  53من المادة  2الفقرة  أنظر  4
 .00نادية تياب، المرجع السابق، ص  5

 .532-01 من م.ر 59انظر المادة   6
، يتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي 0772غشت سنة  55، الموافق لـ: 0507ربيع الثاني عام  57المؤرخ في  00-72القانون رقم   7

 .0772أوت  55، الصادة بتاريخ 25 ج.ر.ج.ع، 5115 – 0772حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 
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فقة دولية ويعود سبب ذلك في نظرنا المتعاقدة أمام إحدى حالات التراضي البسيط يجب أن لا يكون ذلك في إطار ص
والدليل على ذلك أنّ فضائح ، قة دولية يكون مجالا خصبا للفسادإلى أنّ التراضي البسيط عندما يتم في شكل صف

سوناطراك كانت بسبب صفقات التراضي التي تمت مع متعاملين أجانب، في حين تخضع الصفقات المبرمة وفق إجراء 
ع استثنى صراحة تلك الصفقات التي تبرمها المؤسسات السيادية لكن المشرّ   55التراضي بعد الاستشارة لأحكام المادة 

 .551تمت في شكل التراضي البسيط أو بعد الاستشارة فلا تخضع أبدا لأحكام المادة في الدولة فصفقاتها سواء 

عندما يمنح نص تشريعي أو تنظيمي مؤسسة عمومية حقا حصريا للقيام بمهمة الخدمة : الفرع السادس
 العمومية
 عمومية في هذه الحالة النص التشريعي أو التنظيمي هو الذي يمنح للمؤسسة العمومية القيام بخدمة 

 .2والمؤسسات المعنية تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني
ا الإحتكار الصفة الحصرية المعترف بها لهذه المؤسسة لا إنّ   وإنما تعني أن هناك العديد من  تعني أبد 

المؤسسات تنشط في مجال واحد فيصدر النص بمنح إحداها صفة الحق الحصري للقيام بالخدمة العمومية ومن ثمة 
 إبرام صفقاتها عن طريق التراضي البسيط.  

الأمر  وما يعاب على المشرع أنّ  532-01هذه الحالة بموجب أحكام المرسوم الرئاسي رقم  استحدثت
، فما طبيعة المؤسسة التي يمنح لها النص التشريعي ريتعلق بالتراضي البسيط ومن المفروض أن يكون أكثر دقة وحذ

ادي ــــل هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري أو اقتصــــــأو التنظيمي صلاحية القيام بمهمة الخدمة العمومية ؟ فه
 من المرسوم ذاته 15ام الصفقات العمومية بصريح نص المادة أو تجاري أو صناعي ما دام قد أقر بأحقيتها في إبر 

  ؟.  3وعلى أي أساس يمنح لها هذا الحق ؟ وهل يعني ذلك أن كل صفقاتها تتم عن طريق التراضي البسيط

ولا حتى في ظل المرسوم الرئاسي  53-05الأسئلة لا نجد لها إجابة في ظل المرسوم الرئاسي رقم  كل هذه
خاصة  وأن المشرع كان صريح ا عندما نص أن قائمة المؤسسات المعنية ستحدد بموجب قرار مشترك بين  03-13

ت المعنية وليس الحالات التي يجوز فيها الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني، فالقرار المشترك يخص تحديد المؤسسا
 .4لجوء هذه المؤسسات إلى أسلوب التراضي البسيط

                                                 
 .03نادية تياب، مرجع سابق، ص   1
 ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدّل والمتمم.532-01من م.ر  19/ف 53المادة   2
 .05نادية تياب، المرجع السابق، ص   3
 .05المرجع نفسه، ص   4
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إعطاء الأولوية لبعض المؤسسات العمومية والترخيص لها التعاقد بأسلوب التراضي ولو   ا لاشك فيه أنّ ممّ 
كان مصدره نص تشريعي أو تنظيمي ولو كانت المؤسسة مدرجة ضمن القائمة المحددة في القرار الوزاري الموعود 

لتي يقوم عليها إبرام الصفقات ع من المبادئ الهامة ابإصداره، هو أمر خطير على مبدأ المساواة الذي اعتبره المشرّ 
كما أنّ هذه المادة توضح لنا الغموض الموجود في   من تنظيم الصفقات العمومية. 13العمومية بصريح المادة 

  أسلوب التراضي.

، لذا أنّ هذه الحالات فرضتها الضرورة لجميع حالات اللجوء إلى التراضي البسيط نستنتج تبعدما تطرق 
راءات الشكلية لتمكين الإدارة من اختيار المتعاقد معها وتنفيذ موضوع العقد في زمن وجب التغاضي عن الإج

من المرسوم الرئاسي هي واردة على سبيل الحصر حيث لا يجوز القياس  53معقول، والحالات الواردة في المادة 
لا يجوز المناورات للمماطلة من  عليها أو الربط بين حالة وأخرى مماثلة لها في الوصف أو السبب أو الحالة، كما أنهّ

 .م الصفقة عن طريق التراضي البسيططرف الإدارة بداعي إبرا

المطلب الثاني: المقتضيات الفني ة والسي ادية في اللجوء لإجراء التراضي في إبرام الصفقات 
 العمومية

التراضي بعد الاستشارة هو إجراء استثنائي لإبرام الصفقات العمومية يسمح للإدارة  كما أشرنّا سابقا فإنّ  
 532-01من م.ر  55باختيار الطرف المتعاقد معها إذا توفرت الحالات المنصوص عليها حصرا في نص المادة 

 ل والمتمّم وهذه الحالات هي:المعدّ 

 : عدم جدوى اللجوء إلى المنافسةالفرع الأول
، وذلك إذا تّم استلام عرض واحد فقط أو لم يتم الدعوى إلى المنافسة غير مجدية عندما يتضح أنّ ذلك  

استلام أي عرض، أو إذا تّم التأهيل الأولي التقني لعرض واحد فقط أو لم يتم تأهيل أي عرض، بعد تقيّيم 
جراء المناقصة أو اللجوء لإجراء التراضي بعد العروض المستلـــــمة وفي هذه الحالة يمكن المصلحة المتعاقدة إما إعادة إ

  .1الاستشارة
، حيث أنّها لا شروع ويفترض هنا أنّ عددهم قليلدراية سلفا بالمعنين بالخدمة أو الم هنا تكون الإدارة على 

تلجأ لطريقة التراضي بعد الاستشارة إلّا بعد اللجوء إلى أسلوب المناقصة أو المنافسة إجمالا، إلّا أن هذا الأخير  
كان غير مثمر ومنه لم يحقق النتائج المرجوة منه إمّا لعدم تقديم أيّ عرض أو كانت العروض المستلمة بعد إجراء 

                                                 
 ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدّل والمتمم.532-01من م.ر  0/ف55المادة   1
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، أو عدم بلوغ العروض حد التأهيل الأولي بة والمحددة في دفتر شروط الصفقةطلو غير مطابقة للشروط الم تقيميها
 .1والتقني
مثال ذلك أن تلجأ المصلحة المتعاقدة ) البلدية مثلا( إلى طريقة المناقصة المفتوحة من أجل إبرام صفقة  

ع ذلك ـــــــــانونية، ومــــــــــءات القأشغال عمومية، فتقوم بالإعلان عن الصفقة وتفتح باب المنافسة حولها طبقا للإجرا
 .2دم أي متعهد، أو يتقدم متعهدون مقاولون لا تتوفر فيهم الشروط اللازمةــــــــــــــــــلا يتق

حالة عدم الجدوى قد تظهر عند تقييم العروض في المرحلة الأولى المتعلقة بالتقييم التقني، ويتحصل  إنّ 
 332-12ع في المرسوم الرئاسي رقم عرض واحد على النقطة المؤهلة للمرحلة الموالية وهي حالة استحدثها المشرّ 

سوم الرئاسي رقم ، وكذا المر 532-01قم وهو مصاب في ذلك، ليتم التأكيد عليها في أحكام المرسوم الرئاسي ر 
 . 133-03سوم الرئاسي رقم ر ، وكذا الم05-53

نظر ا لأهمية الإعلان عن عدم الجدوى في إتمام مسار عملية الإبرام، تدارك المشرع في المرسوم الرئاسي رقم 
المناقصة" بصفة دقيقة النقائص المسجلة في التنظيمات السابقة، فقام بتحديد "حالات لعدم جدوى  01-532

ا للتأويلات، التي قد تتخذها المصلحة المتعاقدة قصد التغيير في مسار عملية الإبرام لإتباع أسلوب التراضي بعد  سد 
 هذه الحالة تعرف تطبيقات مختلفة على المستوى العملي. الاستشارة واختيار المتعامل الذي ترغب فيه، خاصة وأنّ 

طيع المصلحة المتعاقدة أن تنتقل من القاعدة العامة وهي المناقصة إلى الاستثناء وهو وعند تحقق هذه الحالة تست
 .4التراضي ولا تعفيها هذه الطريقة من إجراء الاستشارة

، وهذا من باب تخفيف ستعمال نفس دفاتر شروط المناقصاتلقد أجاز التنظيم القانوني للصفقات للإدارة ا 
إجراءات الإبرام حتى لا تضطر الإدارة لإعادة دفتر الشروط وإحالته على لجنة الصفقات المعنية للمصادقة عليه 

 باستثناء: 
 ؛كفالة التعهد -
 ؛كيفية الإبرام -
 إلزامية نشر الإعلان عن المنافسة. -

                                                 
 .52اسماعيل بحري، المرجع السابق، ص   1
 .35محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص   2
 .05نادية تياب، المرجع السابق، ص  3

 .05المرجع نفسه، ص   4
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 شارة إلى التعديلات سالفة الذكر.ويجب أن تشير رسالة الاست
( متعاملين 13فرضت على الإدارة المعنية أن تستشير زيادة على ثلاثة ) 532-01من م.ر  55إنّ المادة  

المنافسة وإعطاء  اقتصاديين، جميع المتعهدين الذين استجابوا للمناقصة، وغرض المشرعّ من ذلك هو توسيع دائرة
هذه الحالة لا يمكن تكوين تجمع مؤسسات إلا  ، فيالاستثناء المبر ر قانونافرصة لكل المتعاملين، ما عدا حالة 
 من المؤسسات التي تمت استشارتها.

 : حالة صفقات الدراسات واللوازم والخدمات الفرع الثاني
إنّ ، 1الخاصة التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء إلى مناقصةهي حالة صفقات الدراسات واللوازم والخدمات  

 هي التي تحتم على المصلحة المتعاقدة إعمال أسلوب التراضي بعد الاستشارةالطبيعة الخاصة لمثل هذه الصفقات 
، فبتالي المصلحة المتعاقدة 2فالمشرعّ هنا لم يبين ما طبيعة هذه الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة وما المراد بها

لوازم والخدمات حيث أنّ لهي من يقع عليها عبء تبرير الابتعاد عن المناقصة وإبراز خصوصية صفقة الدراسات وا
ارة ــــي الاشـــــوينبغ رعّ هناـــــــوض، وهو ما يؤخذ على المشـــــــالخاصة " أضفى عليها نوع من العمومية والغممصطلح "

 إلى أنّ هذه الحالة لا تخص عقد الأشغال نظرا لاكتفاء النص بصفقة الدراسات واقتناء اللوازم والخدمات.
ـــــــــــــلزم طبيعتها اللجــــــــوء إلى بشأن عدم وضوح المقصود من عبارة " التي لا تست إنّ الإشكال يثور 

، فكثيرا ما تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى إبرام عقود بشأن أشغال أو خدمات لا تتعدى قيمتها المبلغ "المناقصــــــة
 كال مطروح لأن الأمر لا يتعلق بمبلغ الصفقة.المحدد لإبرام الصفقة استنادا إلى هذه الحالة، فهنا يبقى الإش

 حالة صفقات الأشغال التابعة مباشرة للمؤسسات الوطنية السيادية في الدولة: الفرع الثالث
اقتصرت هذه الحالة على الصفقات المنصبة على تنفيذ الأشغال التابعة للمؤسسات ذات البعد الوطني  

  .3دون تبيان أو تعداد لهذه المؤسساتوالسيادي دون غيرها من الهيئات الأخرى 

، وقد تم الإبقاء عليها في ظل 3254-12قد استحدثت هذه الحالة بموجب أحكام المرسوم الرئاسي رقم  
سسات تتعلق بالأشغال التابعة مباشرة للمؤ  13-03وكذا المرسوم الرئاسي رقم  53-05المرسوم الرئاسي رقم 

                                                 
 ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدّل والمتمم.532-01من م.ر  0/ ف 55المادة   1
 .52اسماعيل بحري، المرجع السابق، ص   2
 .52، ص المرجع نفسه  3
 5115يوليو سنة  55، المؤرخ في 521-15يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم  5112أكتوبر سنة  52، مؤرخ في 332-12مرسوم رئاسي رقم   4

 ملغى(). 5112نوفمبر  7(، بتاريخ 25ع )ج.والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، ج .ر.
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ورد ذكر هذه الحالة بصفة مطلقة دون تحديد وضبط، فهل قصد بها المشرعّ إعفاء لقد . الوطنية السيادية في الدولة
مؤسســـــــــــــــــــــة الدفاع مثلا أو التابعة لقطاع المالية أو الخارجية أو العدالة من إبرام صفقات عن طريق المناقصة 

الغموض والجواب على هذا السؤال يبقى  والاكتفاء بطريق التراضي بعد الاستشارة، تبدو هذه الفقرة في غاية من
 معلّق على صدور القرار الوزاري المشترك والموقع من وزير القطاع السيادي.

الحالتين قد أعطى للإدارة قدرا من الحرية والسلطة التقديرية، غير أنهّ  اتينبالرّغم من أنّ المشرعّ من خلال ه 
ين المؤسسة الوطنية ذات السيادة ومسؤول الهيئة الوطنية المستقلة وذلك بإلزامية صدور قرار وزاري مشترك ب هاقيّد

، والذي سيحدد قائمة للدراسات والخدمات واللوازم والأشغال المذكورة في هذه الفقرة والوزير المعني ووزير المالية
ؤكد أنّ القاعدة الأساسية في مجال التعاقد هي أسلوب المناقصة والاستثناء هو التراضي، وهو ما أكدته ــــــــــــــهذا ما ي

 المعدّل والمتمم.  532-01من م.ر  55المادة 

: في حالة صفقات الدراسات أو اللوازم أو الخدمات الممنوحة التي كانت محل الفرع الرابع
  فسخ
 1هذه الحالة على صفقات الدراسات أو اللوازم أو الخدمات التي بعد المناقصة تعرضت للفسخ قتصرتإ 

 ،...الخنظرا لعدم اتباع الإجراءات أو وجود عيب من عيوب التراضي اثناء ابرام العقد أو فسخ بالإرادة المنفردة
صة جديدة وذلك للإجراءات المعقدة ففي هذه الحالة ونظرا لطبيعة الصفقة التي لا تتلائم مع الاعلان عن مناق

لكن ما تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى إبرام الصفقة بطريق التراضي بعد الاستشارة، للمناقصة وما تستغرقه من وقت، 
 رعّ لم يوضّح ما المقصود بطبيعة الصفقة فجاءت الفقرة  غامضة نوعا ما.ـــــــــــــــــيلاحظ على هذه الفقرة أن المش

 في إطار استراتيجية التعاون الحكومي: في حالة العمليات المنجزة لخامسالفرع ا
أو في إطار اتفاقيات ثنائية تتعلق  هذا في حالة العمليات المنجزة في إطار استراتيجية التعاون الحكومي  

المذكورة على فاقيات التمويل وتحويل الديون إلى مشاريع تنموية أو هبات، عندما تنص ات بالتمويلات الإمتيازية
، وفي هذه الحالة يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تحصر الاستشارة في مؤسسات البلد المعني فقط في الحالة ذلك

بالنسبة للعمليات المنجزة في إطار استراتيجية تعاون ، وهذا الأولى، أو البلد المقدم للأموال في الحالات الأخرى
، ففي هذه الحالة يتعين قصر مجال الاستشارة على مؤسسات الدولة المعنية، 2حكومي وعلاقة ثنائية بين دولتين

                                                 
 .المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدّل والمتمم 532-01 من م.ر 5/ ف 55المادة   1

 .532-01من م.ر  2/ ف 55المادة   2
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الحالة تلزم الإدارة المتعاقدة بحصر  وفي هذههنا  وفي حالة إبرام اتفاقات مضمونها تحويل ديون إلى مشاريع.
وء للتراضي ، وتتجلى الحكمة في ذكر هذه الحالة من حالات اللجعلى مؤسسات البلد المقدم للقرضالاستشارة 

 .1في تكريس واحترام التزامات الدولة ذات الطابع الخارجي
ما يؤخذ على هذه الحالة أنها وردت مشوبة بالغموض فهي لم تحدّد المقصود من التمويلات الامتيازية، ولم  

فالسؤال المطروح هو كيف يتم تحويل ذلك  ،2تبيّن الكيفية التي بموجبها تحوّل الديون إلى مشاريع تنموية أو هبات
 إلى صفقات عمومية؟ وما هي المجالات التي تخصّص لها؟

إنّ عدم توضيح المشرعّ لهذه الحالات وضبط أوضاع إعمالها يوفر للمصلحة المتعاقدة جو للتحايل على  
لتراضي بعد الاستشارة  تطبيق قانون الصفقات العمومية وهو ما من شأنه أن يقضي على الطابع الاستثنائي ل

 كأسلوب ثاني لاختيار المتعامل المتعاقد.

 :ما ينبغي الإشارة إليه هو
 5، 3، 5، 0عد الاستشارة في الحالات يجب أن يتم لجوء المصلحة المتعاقدة إلى التراضي ب -

الصفقات ، لتأشيرة لجنة ستشارةالمذكورة على أساس دفتر شروط يخضع قبل الشروع في الا
 المختصة.

من خلال هذه الفقرة نستنتج أنّ دفتر الشروط لابد أنّ يخضع لتأشيرة لجنة الصفقات المختصة قبل الشروع  
في الاستشارة، وتعني كلمة التأشيرة الحصول على الإذن بالتصرّف، ففي مجال الصفقات العمومية هناك حالتين 

 للتأشيرة:
ة من قبل السلطات المعنية بعد حصول عملية الفحص اللازم : تعني الموافقة أو المصادقة على الصفقالحالة الأولى

، 052، 032من قبل جهات الرقابة الخارجية القبلية المختصة وفقا لمستويات الاختصاص المحدّدة في المواد 
، حيث تتوّج الرقابة التي تمارسها المصلحة المتعاقدة بمنّح 5323-01من المرسوم الرئاسي رقم  052، 059

 .4( يوما ابتداء من تاريخ إيداع الملف الكامل لدى كتابة هذه اللجنة51أو رفضها خلال عشرين )التأشيرة 
 .5وكذلك الأمر باللجان الوطنية المكلّفة بالرقابة على الصفقات العمومية التي تدخل في اختصاصها

                                                 
 .007، المرجع السابق، صالصفقات العمومية في الجزائر عمار بوضياف،  1
 .57اسماعيل بحري، المرجع السابق، ص   2
 .75محمد بكرارشوش، المرجع السابق، ص   3
 ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدّل والمتمم.532-01 من م.ر 050المادة   4
 . 532-01م.ر من  025المادة   5
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الي، حيث لا تستطيع المصلحة : وهي تأشيرة أخرى لا تقل أهمية عن الأولى، وهي تأشيرة المراقب المالحالة الثانية
المتعاقدة بالرّغم من أنّ الصفقة أصبحت نهائية بعد الموافقة عليها إلّا أنّ الارتباط بين الصفقة والغلاف المالي لا 
يتم إلّا بعد أن يتأكد الموظف المؤهل من وجود اعتمادات مالية كافية ومخصصة فعلا لهذه العملية فبعدها يقوم 

 .1لصفقة المعنيةبمنح التأشيرة ل
إذا تّم استلام عرض واحد فقط أو لم يستلم أي عرض، أو إذا تم التأهيل الأولي التقني لعرض  -

واحد فقط أو لم يتم تأهيل أيّ عرض، بعد تقييم العروض المستلمة فإنه ينبغي إعلان عدم جدوى 
 إجراء التراضي بعد الاستشارة.

حالة ما إذا تمت إعادة إجراء المناقصة أو التراضي بعد الاستشارة بسبب الاستلام أو التأهيل  في -
 التقني الأولي لغرض واحد فإنه يمكن للمصلحة مواصلة إجراء العرض الوحيد.

فيما يخص العروض التي تكون مطابقة للمقتضيات التقنية والمالية المنصوص عليها في دفتر الشروط  -
، من المتعاملين واسطة المصلحة المتعاقدة، كتابيللجنة تقييم العروض أن تطلب بفإنه يمكن 

الاقتصاديين الذين تمت استشارتهم، توضيحات  أو تفصيلات بشأن عروضهم كما يمكن أن 
 تطلب منهم استكمال عروضهم.

العرض  يجب على المصلحة المتعاقدة، لاسيما في حالة تقييم العرض الوحيد، السهر على أن يكون -
 المختار مستجيبا لمتطلبات النوعية والآجال والسعر.

من هذا  000حسب الشروط المحددة في المادة يجب أن يكون المنّح المؤقت للصفقة موضوع نشر، 
المرسوم، وفي حالة الصفقات التي تنفذ في الخارج أو تلك التي تكتسي طابعا سريا يعوض إعلان المنح المؤقت 

ويعتبر هذا الإلتزام أهم الآليات التي تكرس مبدأ ، ستشارتهممتعاملين الاقتصاديين الذين تمت اللصفقة بمراسلة لل
الذي لم يقُصر شرط نشر الإعلان  532-01الشفافية ومن بين نقاط القوة التي جاء بها المرسوم الرئاسي رقم 

الإستشارة، فطالما كنا أمام منافسة ولو عن المنح المؤقت على أسلوب المناقصة بل مدّه لأسلوب التراضي بعد 
 محدودة وجب ضمان حقوق المتعهدين وتمكينهم ممارسة حق الطعن عند معارضة إختيار المصلحة المتعاقدة. 

يمكن للمتعهد الذي تمت استشارته وعارض اختيار المصلحة المتعاقدة، أن يرفع طعنا حسب  -
 .532-01من م.ر  005الشروط المحددة في المادة 

                                                 
 .75سابق، ص الرجع الممحمد بكرارشوش،   1
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رم مع ـلبعض الصفقات خصوصية تؤخذ بعين الاعتبار لاسيما تلك التي تنفذ في الخارج والتي تب -
أدناه  0مكرر 22الفنانين أو مع المؤسسات الصغيرة، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 

الاقتصادين  فإنه يمكن للمصلحة المتعاقدة تكييف محتوى الملف الإداري المطلوب من المتعاملين
 .1لذين تمت استشارتهما

ا ملزمة بأن في الأخير نستنتج أنه مهما كانت حرية الإدارة المتعاقدة في اللجوء إلى أسلوب التراضي، فإنهّ   
المعدّل  01/532م.ر  55وهذا ما جاءت به المادة  ل إختيارها أثناء كل رقابة تمارسها أيةّ سلطة مختصةتعلّ 

على المصلحة المتعاقدة أن تعلل اختيارها عند كل رقابة تمارسها أي سلطة يجب : " والمتمم حيث جاءت كما يلي
 لاختصاص، فهذا يعتبر تقييدا للحرية المعطاة لها، كما أن إختيار كيفية التراضي وتقدير مدى نفعها تعود 2مختصة"

 .المصلحة المتعاقد
أن  العمومية كان لزاما عليّ أساس اللجوء الاستثنائي لإجراء التراضي  في إبرام الصفقات  تطرقت إلىبعدما  

إليه في  طرقإجراءات إبرام الصفقة بطريق التراضي البسيط وكذا التراضي بعد الاستشارة وهو ما سأت أتطرق إلى
            المبحث الثالث.

 وفقا لأسلوب التراضي المبحث الثالث: إجراءات إبرام الصفقات العمومية
ا فالمناقصة هي الأصل في إبرام الصفقات العمومية أمّ  ،يتميز أسلوب التراضي عن أسلوب المناقصة  

التراضي فهو الاستثناء كما بيّنا حيث يمكّن أسلوب التراضي الإدارة من اختيار المتعامل معها إذا توفرت احدى 
م من المرسو  55والمادة  53الاستشارة الواردة على سبيل الحصر في المادة حالات التراضي البسيط أو التراضي بعد 

فإن هذه الحالات لا تقبل  المعدل والمتمم، وبالتالي المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 532-01الرئاسي 
 القياس.

تبريرها للحالة  عدىعلى خلاف المناقصة فالمشرعّ لم يقيّد الإدارة بأي إجراء أثناء لجوئها لكيفية التراضي 
، غير اضي لا تلزم باتباع إجراء معيّن الأصل أنّ الإدارة المتعاقدة في حالات التر ، ف3الداعية للجوئها لطريقة التراضي

أن تنظيم الصفقات العمومية ألزمها بتعليل اختيارها عند كل رقابة تمارسها الجهات المعنية، فإن توافرت احدى 
مثلا بأن مرت الإدارة بحالة مستعجلة فعليها يقع عبء تبرير توافر هذه الحالة  53الحالات المذكورة في المادة 

                                                 
 ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدّل والمتمم.532-01من م.ر  55المادة   1
 .532-01من م.ر  55المادة   2
 .50جع السابق، ص حميدة أحمد سرير، المر   3
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لات في مرحلة مفاوضات مع أكثر من عارض حتى تبرر ويقتضي أسلوب التراضي دخول الإدارة في بعض الحا
للتراضي  نّ إوهذا بإسناد الصفقة للمتعامل الأقدر مع مراعاة المعيار المالي، ومع ذلك ف ،اختيارها عند ممارسة الرقابة

ة المتعاقدة اتباعها عند إبرام صفقة بإحدى هذه حالبسيط أو التراضي بعد الاستشارة إجراءات يجب على المصل
إجراءات إبرام الصفقة بطريقة  إلى  :(المطلب الأولبحيث تطرقت في ) الطرق وهو ما سنبينه في هذا المبحث 

 .جراءات إبرام الصفقة بطريقة التراضي بعد الاستشارةلإ فقد خصصته  :(المطلب الثاني، أما )التراضي البسيط
 الإجراءات المشتركة وهي كما يلي:قبل أنّ أعرض إجراءات كل أسلوب على حدى ينبغي أن أعرض أولا 

 أولا: الدعوة إلى التعاقد

 رغم أن أسلوب التراضي بشكليه لم يضع له تنظيم الصفقات العمومية إجراءات محددة وهذا راجع إلى أنّ 
المصلحة المتعاقدة لا يمكنها إعمال هذا الأسلوب إلّا  هذا الأسلوب استثنائي في اختيار المتعامل المتعاقد، إلّا أنّ 

 . 1بضوابط محددة

وعليه فإن دعوة المتعاملين للتعاقد تعد أول مرحلة يتعين على المصلحة المتعاقدة القيام بها، فتقوم باستدعاء 
حرية المنافسة وذلك المتخصصين في مجال التعاقد. وهو ما يقابل الإعلان في مختلف أشكال المناقصة تطبيقا لمبدأ 

لجوء المصلحة المتعاقدة  للحصول على عدد من العارضين حتى تتعدد فرص الانتقاء لدى المصلحة المتعاقدة، إلّا أنّ 
 لهذه الإجراء لا يكون إلاّ بعد تأكدها من توافر شرطين وهما: 

قيمة الصفقة المزمع عقدها يفوق السقف المالي  يجب أن تتأكد المصلحة المتعاقدة من أنّ  الشرط الأول: -
دج بالنسبة لصفقات  5.111.111دج بالنسبة لخدمات الأشغال أو اللوازم و 2.111.111الذي حدد 

 الدراسات أو الخدمات المقدمة لصالح المصلحة المتعاقدة، لأنه إذا كانت قيمة الصفقة تقل أو تساوي هذه المبالغ فإنّ 
 12وهذا تطبيقا لنص المادة  532-01با إبرام صفقة استنادا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم الأمر لا يقتضي وجو 

 .من المرسوم ذاته

حدد  توافر سبب اللجوء إلى أسلوب التراضي بشكلية )البسيط أو بعد الاستشارة( إذْ  الشرط الثاني: -
ع على عدم التوسع في إعماله تنظيم الصفقات العمومية حالات اللجوء إليه على سبيل الحصر، حرص ا من المشرّ 

 حفاظ على الصفة الاستثنائية لهذا الأسلوب.

                                                 
 .2نادية تياب، المرجع السابق، ص   1
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بعد تأكد المصلحة المتعاقدة من توافر الشرطين مع ا تقوم بتوجيه دعوة للتعاقد إلى المهتمين والمختصين في 
قد يتم باستدعاء كتابي أو بطريق شفهي  ، إذ تلزم بتوجيه خطابات تشمل العناصر الأساسية للتعاقدموضوع العقد

 .1بالاتصال مباشرة  بالمتعاملين الذين سبق للمصلحة المتعاقدة التعامل معهم

لدعوة  ما دامت المصلحة المتعاقدة معفاة من إجراء المنافسة فلها الحرية في اعتماد أية وسيلة تراها مناسبة
المتعاملين وجلب العروض لمنح الصفقة لأفضل المتعاملين من الناحية المالية والفنية والتحقق من مطابقتها 

 .2للمواصفات المطلوبة

 ثانيا: التفاوض

تقوم المصلحة المتعاقدة بتجميع العروض التي سبق لها دعوة أصحابها للتعاقد، تقوم بإجراء مفاوضات  بعدما
مباشرة مع أصحاب تلك العروض. فالتفاوض إجراء تقوم به المصلحة المتعاقدة مع الطرف الراغب في التعاقد من 

دون أن يؤثر هذا  3بنود العقد أو تنفيذه أجل الإعداد لإبرام العقد أو تسوية نقطة خلافية بينهما تتعلق بإحدى
النزول على تمتعها بصفتها السلطوية أو في محتويات الصفقة من خلال ما تفرضه من بنود غير مألوفة في دفتر 

 . 4الشروط الخاص بالصفقة

رقم  واعتراف ا بأهمية المفاوضات في عمليات إبرام صفقات التراضي، أشار المشرع في أحكام المرسوم الرئاسي
يخص العروض التي تكون مطابقة  وفيما"...منه التي جاء فيها  55إلى هذا الإجراء في نص المادة  01-532

للمقتضيات التقنية والمالية المنصوص عليها في دفتر الشروط، فإنه يمكن للجنة تقييم العروض أن تطلب، 
بواسطة المصلحة المتعاقدة، كتابيًا، من المتعاملين الاقتصاديين الذين تمت استشارتهم، توضيحات أو 

 . تفصيلات بشأن عروضهم..."

ادة ضمني ا إمكانية لجوء المصلحة المتعاقدة إلى التفاوض للحصول على توضيحات أو يفهم من نص الم
 تفاصيل بشأن عروض الذين تمت استشارتهم، كما يمكنها أن تطلب منهم استكمال عروضهم.

                                                 
 .2نادية تياب، المردجع السابق، ص   1
 .2المرجع نفسه، ص   2
 .32محمد أحمد عبد النعيم، المرجع السابق، ص   3
 .005ريم عبيد، المرجع السابق، ص   4
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 :1إنّ الغاية من التفاوض هو تحقيق الأهداف التالية

جوانب أساسية في الصفقة، وذلك تجنب ا للتأويلات فالتفاوض ضروري لرفع اللبس والغموض عن : رفع اللبس. 0
 وما يتبعها من أخطاء في التقييم والاختيار.

كما يسمح التفاوض للمصلحة المتعاقدة تكوين فكرة مبدئية عن المتعاقد معها من : معرفة صاحب العرض. 2
المالية، لأن قدرات المتعامل  خلال الجلوس معه في مفاوضات حتى تتمكن من تحديد قدراته الفنية والتجارية وحتى

المتعاقد تعد من أهم المعايير التي يرتكز عليها حسن الاختيار خاصة، وأن عامل الزمن قد لا يكون في صالح المصلحة 
 المتعاقدة كما هو الوضع في حالة الاستعجال أو الضرورة. 

تختلف في بعض الأجزاء وقد تتقارب في مهما كانت العروض غاية في الدقة والوضوح، فقد  .تهيئة الاختيار:3
جوانبها الأخرى، بما يجعل المصلحة المتعاقدة في حيرة لذلك فمن أهداف المفاوضات توضيح الرؤية لتهيئة 

 الاختيار.

للفصل في تجد المفاوضات مجالها الخصب في الصفقات التي يكون أحد أطرافها متعامل متعاقد أجنبي 
وحالات المراجعة، وكيفيات الدفع والجزء المتعلق بالعملة الوطنية والأجنبية، وآجال ، رالمسائل المتعلقة بالسع

التنفيذ، ويبقى أهم البنود تحديد القانون الواجب التطبيق والجهة القضائية المختصة بالفصل في النزاع، لأن 
 التحكيم.المتعاملين الأجانب عادة ما يرفضون الخضوع للقضاء الجزائري ويفضلون اللجوء إلى 

 مرحلة التعاقدثالثا:  

بعدما تقوم المصلحة المتعاقدة بتجميع العروض عن طريق دعوة المتعاملين للتعاقد وانتقاء أفضلها وأنسبها في 
مرحلة المفاوضات، تقوم بإسناد الصفقة وبطريق مباشر للمتعامل الذي اختارته وتفاوضت معه على جميع شروط 

المقام أن المصلحة المتعاقدة وإن كان لها السلطة التقديرية الكاملة في اختيار المتعامل المتعاقد الإشارة في هذا  تجدر العقد.
، خاصة وأن 2معها وفقا لأسلوب التراضي، إلّا أنها ملزمة بأن تضع نصب أعينها المصلحة العامة وأن تعمل من أجلها

يجب على المصلحة المتعاقدة أن تعلل اختيارها "منه على أنه  55، أفاد في المادة 532-01المرسوم الرئاسي رقم 
 . عند كل رقابة تمارسها سلطة مختصة"

                                                 
 .9-2نادية تياب، المرجع السابق، ص   1
 .2ص  ،نفسهالمرجع   2
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من ثم وجب على المصلحة المتعاقدة التصرف وفق ما تمليه المصلحة العامة ضمانا لسير المرافق العامة 
وعليه فطبيعة صفقات التراضي ووفق ما هو معمول به في التشريعات المقارنة وكما هو وارد في  بانتظام واطراد.

النظرية العامة للعقود الإدارية، تفرض مراعاة المراحل السابقة للوصول إلى الإختيار السليم والصحيح للمتعامل 
 .1المتعاقد وتحصين المصالح المتعاقدة من الفساد والمفسدين

 ل: إجراءات إبرام الصفقة بطريقة التراضي البسيطالمطلب الأو 
، مع استبعاد الإعلان عن التراضي في حددناها سابقايتم التعاقد بالتراضي وفقا للقواعد والإجراءات التي 

والجدير بالملاحظة أن اتباع أسلوب 2الصحف والجرائد اليومية، وما يترتب عن ذلك من مواعيد وإجراءات قانونية.
يعفي الإدارة من احترام هذه القواعد والإجراءات التي حددها القانون في شكل تعليمات أو في دفتر  التراضي لا

 .الشروط العامة للصفقات أو دفتر الشروط الخاصة
لكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المجال يدور حول الطبيعة القانونية لهذه الدفاتر؟، في هذا الإطار 

تحليل أحكام  ، إنّ العقد دون موافقة المتعاقد معها انت الإدارة تستطيع أم لا تعديليمكن أن نستنتج ما إذا ك
، ولا تتناقش بشأنها مع ظر، انفرادية بإعداد هذه الدفاترالدفاتر النموذجية يقدم حججا لكل من وجهتي الن

بعض البنود يمكن تعديلها بصورة انفرادية وبعد توقيع العقد، ودعما للطابع  فإنّ المتعاقد معها، وبالإضافة إلى هذا 
 .3التقليدي فإن الإعداد الانفرادي لا يسيء للطابع التعاقدي للدفتر النموذجي

 ءاتالسلّع المراد تسليمها أو المنشا لابد أنّ يتم تحديد المعايير والرسائل التي ستستعمل لإقرار مطابقة
الواجب إنجازها، كما أنه يجب أن تحدد الشروط العامة في هذا الدفتر وكذا الإجراءات المتعلقة ب: المنح، 

 .4العقوبات، الإفساخ، التسبيقات، إجراء دفع المستحقات مقابل الخدمات المقدمة
تعاقدة المصلحة الم ، بحيث أنّ يط لا تختلف عن إجراءات المناقصةإجراءات التراضي البس عليه فإنّ  بناء 

هو وثيقة هامة باعتباره يمثل  بحيث أنّ دفتر الشروط، رضعلى دفتر الشروط المعد لهذا الغ تتفاوض مع المتعامل بناء
يعدّ بطريقة دقيقة من طرف المصلحة المتعاقدة، وذلك  الوثائق الأساسية لإجراء كل منافسة وكل صفقة، ويجب أن

                                                 
 .9ص السابق، المرجع ، تيابنادية   1
 .052ص   ياقوتة عليوات، المرجع السابق  2
 .390، ص5112، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،5،  ترجمة محمد عرب صاصيلا، طمحاضرات في المؤسسات الإداريةأحمد محيو،   3
، رسالة من أجل المتضمن تنظيم الصفقات العمومية( 521-15الرئاسي دراسة التعديلات المتعلقة بالصفقات العمومية ) المرسوم رياض لوز،  4 

 .22، 5119-5112الحصول على شهادة الماجستير في القانون، جامعة الجزائر، 
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، كما أنه يجب أن توضح وتحدد منافسة بطبيعة وكميات الخدمات الموضوعة للبغرض إعلام المتنافسين المهتمين
، حسب موضوع فة إلى مكان الإستلام أو الإنجازالخدمات المراد تحقيقها أو اللوازم المراد الحصول عليها، بالإضا

 .1الخدمة وشروط الضمانات والصيانة، وكل الشروط المتعلّقة بإنجاز الصفقة
عبارة عن وثائق تتضمن مجموعة القواعد و الأحكام التي تضعها الإدارة  ا:بأنهّ دفاتر الشروط  تعرّف  كما

و تبرز أهمية  ،مسبقا و بإرادتها المنفردة لما لها امتيازات السلطة العامة حتى تطبق على عقودها و صفقاتها العمومية
م ـــــــــدفتر الشروط من خلال مضمونه فهو يبين بشكل واضح و دقيق الخدمات التي يجب إنجازها و مكان التسلي

 .ضافة إلى كل الشروط المرتبطة بهاأو التركيب و مقتضيات الضمان و الصيانة إ
لمعرفة مدي مطابقة المنتوج أيضا يحدد عند الحاجة الاختيارات و المقاييس و المنهج التي سوف تستعمل 

، أما مخططات التنفيذ فيجب أن يتم إعدادها وفقا للمقاييس الدولية سيسلم أو الأعمال التي سوف تنجز الذي
. أما الشروط العامة فيجب أن تحدد التزامات المتعامل و أحكام ل واضح و طبقا للمواصفات التقنيةالمعروفة بشك

 .ة الدفع بالنسبة للخدمات المنجزةو الغرامات و الفسخ و التسبيقات و كيفيالكفالة و التعويض و التأمينات 
 بتنوع المضمون في الشروط تتنوع دفاتر الشروط حسب ترتيب أهميتها و أسبقيتها إلى ثلاثة أنواع هي:  

البنود الإدارية العامة: و هي تشكل وثيقة أساسية تنظم العلاقات التعاقدية المترابطة في إطار الصفقة  دفتر -0
العمومية و تطبق على كل صفقات الأشغال و اللوازم و الدراسات و الخدمات الموافق عليها بموجب قرار وزاري 

 مشترك.
المتعلقة بنوع  الصفقات  للترتيبات التقنية المطبقة على كادفتر التعليمات المشتركة : و هي الدفاتر التي تحدد  - 5

 واحد من الأشغال و الدراسات أو الخدمات، و يتم المصادقة على هذا الدفتر من طرف الوزير المعني بقرار.
 .2لتي تحدد الشروط الخاصة بكل صفقة: و هي الدفاتر اتعليمات الخاصةدفتر ال -3

 الأول: المنافسة في إجراء التراضي البسيط الفرع
إنّ المنطق يفترض أن يفهم من التراضي البسيط، إبرام الصفقة بدون إقامة أية منافسة، في حين يفهم من  

إجراء التراضي بعد الاستشارة هو إبرام الصفقة بإقامة المنافسة عن طريق الإستشارة المسبقة والتي تتم بكافة 
 الشكلية المعقدة للإشهار.كالبريد والتلكس وبدون اللجوء إلى الإجراءات   الوسائل المكتوبة،

                                                 
 .25رياض لوز، ، المرجع السابق، ص  1
 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدّل والمتمم. 532-01من م.ر  01المادة   2
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غير أنه إذا فهمنا أن التراضي البسيط هو إبرام الصفقة دون إقامة المنافسة، هذا قد يتعارض مع قصد  
المتضمن   532 - 01 من م.ر 59المشرع، فعبارة "دون الدعوة الشكلية للمنافسة" المنصوص عليها في المادة 

ل والمتمم لا تعني الإعفاء من إقامة المنافسة، بل الإعفاء من الإجراءات الشكلية تنظيم الصفقات العمومية المعدّ 
للمنافسة أي الإشهار، لهذا لا يكون المشرعّ قد قصد بإجراء التراضي البسيط الإعفاء من إقامة المنافسة بكل 

 .1الوسائل الأخرى
وجود بين هذا الإجراء والدعوة للعرض والمناقصة هو عدم الإشهار بواسطة الوسائل المحددة فالاختلاف الم

باشرة في إختيارها قانونا، فالإدارة عند إبرام الصفقة بطريق التراضي يمكنها التعاقد عن طريق إجراء التراضي م
، وبالتالي تكون لها الحرية في قد معهميين في اختيارهم لمن يتعا، شأنها في ذلك شأن الأفراد العادللمتعاقد معها

وذلك في الحالات المحددة قانونا كحالة الاستعجال، أو عندما يكون التفاوض معهم والمساومة دون شرط أو قيد 
هناك احتكار لخدمة من شخص معين، أو في حالة تموين مستعجل مخصص لضمان سير الاقتصاد أو توفير 

 .2حاجيات السكان الأساسية
الحالات تستدعي المصلحة المتعاقدة مباشرة شركة أو مجموعة شركات للتفاوض معهم من ضمن  في هذه

الأفراد والشركات المسجلين لديها في قوائمها الخاصة، وتحدد لهم تاريخ معين للحضور والتفاوض، ويتم التفاوض 
صة بتقديم عطاءات من ، وقد يتم ذلك عن طريق مماثل لأسلوب المناقف على أسعارهم وشروطهممعهم للتعر 

بل تختار العطاء الذي ترى فيه أنه جانب المتقدمين ولكن دون إلتزام من جانب الإدارة باختيار مناقص بعينه 
 .3ملائم لها واضعة نصب عينيها الجوانب المالية والفنية تحقيقا للمصلحة العامة

، ولكن قائمة بكيفيات إجراء المنافسةت متعلقة إنّ الإشكالية القائمة بالنسبة لكيفية التراضي ليس
بالنسبة لمبدأ إقامة المنافسة أو عدم إقامتها، حيث أن بعض الخدمات لا تقبل أبدا إقامة المنافسة كما هو في حالة 

 .4إذا تطلب تنفيذ الخدمة من مقاول أو مورد محدد، كحائز لبراءة إختراع

                                                 
 .009، المرجع السابق، ص  حمامة قدوج 1
 .057ياقوتة عليوات، المرجع السابق، ص 2
 .057، ص المرجع نفسه 3
 .051حمامة قدوج، المرجع السابق، ص  4
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تقديرية بطبيعة الحال، وبالتالي يجب أن تستعملها في حدود إنّ حرية الإدارة في هذا المجال ليست إلاّ سلطة 
اة غيره، فإن عملها يكون مشوبا بعيب الصالح العام، بمعنى أنها إذا تركت التعاقد مع فرد بذاته للإضرار به أو لمحاب

 تمارس  : الأول أنتباع  أسلوبينإرة تمارس نشاطها بالإدا، ذلك أنّ 1الانحراف بالسلطة وبالتالي يخضع لرقابة الإلغاء
. مثلما هو الحال في ترقية موظف بالأقدمية فقط ع الشروط لاتخاذ قراراها مقدما  رّ اختصاصا  مقيدا  وفيه يحدد المش

 .2الإدارة مجبرة على التدخل وإصدار قرارها بالترقية إنّ فإذا ما توفرت هذه الأقدمية ف
الثـــاني يتمثـــل بممارســـة الإدارة اختصاصـــا  تقـــديريا  إذ يـــترك المشـــرع لـــلإدارة حريـــة اختيـــار وقـــت وأســـلوب  والأســـلوب

 التدخل في إصدار قراراتها تبعا  للظروف ومن دون أن تخضع للرقابة. 
 ع يكتفي بوضع القاعدة العامة التي تتصف بالمرونة تاركا  للإدارة تقدير ملائمة التصرف، شريطة أنفالمشرّ 

كان عملها مشوبا  بعيب إساءة   تتوخى الصالح العام في أي عمل تقوم به وأن لا تنحرف عن هذه الغاية وإلاّ 
 .3استعمال السلطة

حريــة الإدارة غــير مطلقــة في هــذا المجــال فبالإضــافة إلى أنهــا مقيــدة باســتهداف قراراتهــا المصــلحة العامــة  إلا أنّ 
كلية المحــددة قانونــا ، بينمــا تنصــرف ســلطتها التقديريــة إلى ســبب القــرار تكــون ملزمــة بإتبــاع قواعــد الاختصــاص والشــ

فهنـا  الإداري وهو الحالة الواقعية والقانونية التي تبرر اتخاذ القرار والمحل وهو الأثـر القـانوني المترتـب عنـه حـالا  ومباشـرة
 .4تتجلى سلطة الإدارة التقديرية

ع للإدارة هذه السلطة شعورا  منه بأنها أقدر على اختيار الوسائل المناسـبة للتـدخل واتخـاذ القـرار قد منح المشرّ 
الملائـــم في ظـــروف معينـــة لأنـــه مهمـــا حـــاول لا يســـتطيع أن يتصـــور جميـــع الحـــالات الـــتي قـــد تطـــرأ في العمـــل الإداري 

 .ية الإدارية وتحقيق غاياتهاالعملويرسم الحلول المناسبة لها، فالسلطة التقديرية ضرورة لحسن سير 

 الفرع الثاني: استصدار المقرر من السلطة المعنية بالإبرام
ت قد نصّ ل والمتمم نجدها أنها المعدّ  532-01من م.ر  53من نص المادة  خلال الفقرة السابعةمن 

الخدمة العمومية على أن النص التشريعي أو التنظيمي يمكن أن يمنح لمؤسسة عمومية حقا حصريا للقيام بمهمة 
، ومصدر هذه سات العمومية دون تحديد لطبيعتهافالمشرعّ هنا أراد إعطاء الأولوية في مجال التعاقد لبعض المؤس

                                                 
 315سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص   1
 .90، ص 0792دار الفكر العربي،  القاهرة  ب.ط،، الرقابة على أعمال الإدارة في الشريعة الإسلامية والنظم المعاصرة، سعيد عبد المنعم الحكيم  2
 .90المرجع نفسه، ص   3
 .29ص ، المرجع السابق، ماجد راغب الحلو  4
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الأولوية هل هو النص التشريعي أو التنظيمي الذي يكفل لبعض المؤسسات العمومية تقديم خدمة عمومية في 
 مجال محدد.

لهذا الأسلوب من الإبرام والذي مصدره رخصة صادرة عن مجلس  ة اللجوءقهذه الفقرة قد قيّدت طري
 الوزراء أو الوالي المعني بما يضفي عليها شرعية ويبعد المعاملة عن دائرة الشبهات أو الفساد المالي.

عني أبدا الصفقة الاحتكارية وهذا ما كرسته الفقرة الأولى من تة الحصرية المعترف بها لمؤسسة لا قفالصف
هناك  والتي تدل على وجود منافس وحيد يحتكر نشاطا معيّنا وينفرد به، بينما الصفقة الحصرية تعني أنّ  531 المادة

 مؤسسات منافسة والتي تنشط في مجال واحد ويصدر النص معترف بمنح احدهم للقيام بالخدمة العمومية.
هذه الحالة فرضتها الضرورة وبالتالي يتوجب علينا التغاضي عن الإجراءات  مماّ سبق يتوضح لنا أنّ 

الشكلية لتمكين الإدارة من اختيار المتعاقد معها وتنفيذ موضوع الصفقة في زمن معقول والذي يكون محدد في 
 بنودها.

، حيث تقيم حريتها الكاملة يبقى استصدار المقرّر بإجراء التراضي البسيط إجراء تجد فيه السلطة المعنية
استثنائيا محدود  ، كما يبقى هذا الإجراء إجراءةبحرية المفاوضات التي تراها ضرورية من أجل اسناد الصفق

الاستخدام للحالات المذكورة في قانون الصفقات العمومية، الذي أجاز التعاقد بطريقة الاتفاق المباشر في الحالات 
على ترخيص من رئيس الهيئة أو رئيس  لممارسة بجميع أنواعها وذلك بناءت المناقصة أو االتي لا تحتمل اتباع إجراءا

  .2حة ومن له سلطة في حدود قيمة معينةــــــــــــالمصل
دون استصدار  صفقة بطريق التراضي البسيطيبقى السؤال المطروح في هذه الحالة هو في حالة ابرام ال

 فهل يترتب على ذلك بطلان العقد؟ أو استصداره من هيئة غير محتصة المقرّر
يذهب الفقيه جيز إلى أنّ توقيع العقد من السلطة الإدارية غير المختصة بتوقيعه، يجعله معدوما لا باطلا 

 .3فحسب، بل وطبق ذات الحكم على حالة التفويض إذا جاوز المفوّض إليه حدود التفويض
لوبادير، فيرى أنّ رأي جيز مغالى فيه، وأنّ العقد لا يكون معدوما إلا إذا لم يتم نهائيا من أمّا الفقيه دي  

وعليه فإن ابرام الصفقة بطريق التراضي البسيط دون استصدار المقرّر يترتب عليه . 1السلطة المختصة أو من غيرها
 البطلان وذلك في الحالات التي بيناها سابقا.

                                                 
 ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدّل والمتمم.532-01من م.ر  53لأولى من المادة أنظر الفقرة ا  1
 .052ياقوتة عليوات، المرجع السابق، ص   2
 .352الطماوي، المرجع السابق، ص سليمان   3
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 ت إبرام الصفقة بطريق التراضي بعد الاستشارةالمطلب الثاني: إجراءا
يتميز أسلوب التراضي بعد الاستشارة عن أسلوب التراضي البسيط والمناقصة كما أوضحت سابقا، حيث 
أنه يمكن أسلوب التراضي بعد الاستشارة الإدارة من اختيار المتعامل المتعاقد معها إذا توفرت احدى الحالات 

 .ل والمتممعمومية المعدّ المتضمن تنظيم الصفقات ال 532- 01من م.ر  55المنصوص عليها في المادة 

 التراضي بعد الاستشارةسلوب أبرام الصفقة في إ: الاستشارة في الفرع الأول
إبرام الصفقة بواسطة التراضي بعد الاستشارة مقيد بإجراء الاستشارة، حيث توجه المصلحة المتعاقدة  إنّ 

خطابها الرسمي لمجموعة المتعاملين، وتدعوهم لتقديم عروضهم والمشاركة في منافسة يمكن أن يطلق عليها أنّها محدودة 
 لصفقة.أو ضيقة النطاق، وتحتفظ بمجموع مراسلات الإدارة في ملحق ا

العروض والآجال القانونية حيث أنّ الإجراءات هي نفسها في حالة إجراء المناقصة من حيث مدة تحضير 
الصفقة إلى لجنة الصفقات المختصة  ، وبعد انتهاء لجنة فتح الأظرفة وتقيّيم العروض من مهامها تقدملفتحها
وضوعية في دفتر الشروط هذا في حال كون المناقصة وذلك بعد اقتراح المتعهد الذي توفرت فيه الشروط الم ،بالرقابة

غير مجدية، أما إذا كانت الاستشارة المعلن عنها من الأول فهنا يتم إلتزامها مباشرة لدى الرقابة المالية، ومن ثمة 
 إعطاء الأمر المصلحي لبدأ الأشغال ودخول الصفقة حيز التنفيذ.

ل والمتمم، أنه على الإدارة المعنية أن تستشير المعدّ  532 - 01من المرسوم الرئاسي  55ت المادة نصّ 
زيادة على ثلاثة متعاملين اقتصاديين جميع المتعهدين الذين استجابوا للمناقصة وفق دفتر الشروط وفق دفتر 

 الشروط المؤشر من طرف لجنة الصفقات المختصة.
متعاملين اقتصاديين عبارة )فضل لذلك استعمل المشرعّ من المؤكد أن تكون عروض هؤلاء هي الأ

 .2مؤهلين(، ومن جهة أخرى ألزمت ذات الفقرة المتعهدين الذين استجابوا للمناقصة أو الاستشارة
يجب على لجنة فتح العروض، عند الاقتضاء، أن تطلب من المترشحين الذين تمت استشارتهم وعروضهم 

 .3الفتح، كما هو الشأن في المناقصة( أيام من تاريخ 01مطابقة، استكمال ملفاتهم خلال عشرة )

                                                                                                                                                         
 .359المرجع نفسه، ص   1
، ص 5112، المكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية، 0، طالمناقصات والمزايدات: القانون واللائحة التنفيذية واحكام المحاكمممدوح طنطاوي،   2

52. 
 .55عبد اللطيف قطيش، المرجع السابق، ص   3



 الفصل الثاني:                                          التراضي كإستثناء في إبرام الصفقات العمومية
 

~ 84 ~ 
 

وعليه يجب إعادة الإجراء، في حالة تقديم عرض وحيد فقط، حيث تعتبر الاستشارة غير مثمرة بينما إذا 
تقدم للمرة الثانية ولو عرض واحد تتم بذلك مواصلة الإجراءات، وهذا الإجراء نفسه في حالة عدم جدوى 

أن تعلن عن استشارة وتسمى هذه الحالة استشارة بعد مناقصة غير  المناقصة، حيث يحق للمصلحة المتعاقدة
  مجدية، ولو تقدم في هذه الحالة ولو عرض وحيد كذلك تتم مواصلة الإجراءات.

 القاعدة العامة في الاستشارات هي على نوعيّن من حيث قوتها:
شرعّ على غير ذلك، لكن فهي إمّا أن تكون غير ملزمة، وهذا هو الأصل في كل حالة لا ينص فيها الم

فرض المشرعّ على جهة عدم الالتزام بالاستشارة موضوعيا شيء، وضرورة الحصول على الرأي شيء آخر. فإذا 
 .1الإدارة التعاقد بالاستشارة قبل التعاقد فإنّها تغدو ملزمة باستيفاء هذا الإجراء وإلاّ كان القرار الصادر منها باطلا

موضوع الاستشارة ملزما للإدارة، بحيث لا تستطيع أن تخالفه، فإنّ هذا الإجراء لا أمّا إذا جعل المشرعّ  
يمكن اعتباره من قبيل الاستشارة، بل يأخذ حكم التصريح بالتعاقد، وفي حالة مخالفة الإدارة لهذا الإلزام لا يؤدي 

نا ضي بعد الاستشارة فالنص هوهذا ما ينطبق على أسلوب الترا .2إلى بطلان العقد فحسب بل يؤدي إلى انعدامه
التعاقد بعد الإستشارة ففي حالة عقد العقد بهذه الطريقة دون اللجوء إلى الاستشارة جاء صريح على إلزامية 

 يؤدي ذلك إلى بطلان العقد وانعدامه.
د كما أنّ المشرعّ الجزائري أضاف معيار أولوية المتعاملون المواطنون العموميون كمعيار إضافي في إسنا

المتعاملون المواطنون العموميون في  ظو ظ، وبالتالي تصبح ح55لصفقات العمومية بموجب المادة وتخصيص ا
الحصول على اكبر حصة من الصفقات العمومية، فكلما كان متعامل عمومي جزائري طرفا في الصفقة كلما كان 

، ولاسيما منها تلك التي رالاعتباصوصية بعض الصفقات، بعين إجراء التراضي إلزامي كقاعدة عامة، ولأخذ خ
تنفذ في الخارج والتي تبرم مع الفنانين والمؤسسات الصغيرة، فيمكن للمصلحة المتعاقدة تكييف محتوى الملف 

 .3الإداري المطلوب من المتعاملين الاقتصادين الذين تمت استشارتهم

 الاستشارةالصفقة بواسطة التراضي بعد واعتماد لفرع الثاني: كيفية إسناد ا
يتم إسناد الصفقة وفق التراضي بعد الاستشارة للمؤسسات المؤهلة أو المعتمدة التي تستجيب لشروط 

 معينة كالوسائل البشرية والمادية، الاعتبارات المالية والتقنية ..الخ

                                                 
 .355السابق، ص سليمان الطماوي، المرجع   1
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 ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدّل والمتمم.532-01من م.ر  55المادة   3



 الفصل الثاني:                                          التراضي كإستثناء في إبرام الصفقات العمومية
 

~ 85 ~ 
 

على  بحيث تعتبر إسناد الصفقة مرحلة حاسمة ينجم عنها اختيار عارض إما بالنظر لتوافر عطائه أو عرضه
عترف المشرعّ الجزائري للإدارة قد ادارة لاختياره دون سواه، فمجموعة من الشروط والمواصفات مما دفع جهة الإ

 .532-01من م.ر  23وهذا طبقا للمادة  باختيار المتعاقد معها وفقا للمعايير المعلن عنها
كيفية ا لا تعد المرحلة الأخيرة بل لابد من اعتماد  ، إلا أنهّ طابع الحاسم لمرحلة إرساء الصفقةرغم ال

الاسناد ومباشرة إجراءات التعاقد لإضفاء الطابع النهائي والرسمي على الصفقة والإعلان عن إتمام إجراءاتها إلا بعد 
 المصادقة عليها من طرف السلطات المؤهلة قانونا.

للصفقة، حيث يعد من أهم الآليات لتي تكرّس على هذا الأساس تصدر المصلحة المتعاقدة المنح المؤقت 
ح المؤقت على مبدأ الشفافية في إبرام الصفقات العمومية، ووفقا لتنظيم الصفقات العمومية فإنه لم يقصر المنّ 

أسلوب المناقصة بل أيضا أسلوب التراضي بعد الاستشارة، فطالما كنّا أمام منافسة ولو محدودة وضيّقة النطاق 
 .1ق المتعهدين وتمكينهم من ممارسة حق الطعنوجب ضمان حقو 

، حيث ينتج عن نشر نّح المؤقتحتى يتحقق ذلك على المصلحة المتعاقدة المعنية أولا، نشر إعلان الم
إعلان المنّح المؤقت لصفقة أعدّت بطريقة التراضي بعد الاستشارة نشوء حق المتعامل المشارك في تقديم طعن أمام 
لجنة الصفقات المعنية، وهذا حكم مشترك بين أسلوب المناقصة وأسلوب التراضي بعد الإستشارة وهذا ما جاءت 

كما يلي : " يجب أن يكون المنّح المؤقت للصفقة موضوع نشر حيث جاءت   532-01من م.ر  55به المادة 
من هذا المرسوم، وفي حالة الصفقات التي تنفذ في الخارج أو تلك التي  005حسب الشروط المحددة في المادة 

 ."2تكتسي طابعا سريا يعوض إعلان المنح المؤقت للصفقة بمراسلة للمتعاملين الاقتصاديين الذين تمت استشارتهم
 المصلحة المتعاقدة أن يقدم طعنا، بحيث أنّ  ت استشارته وعارض اختيارذا حتى يتمكن المتعهد الذي تمّ ه

 المعدل والمتمم 532-01من المرسوم الرئاسي  005المشرعّ قد كفل للمتعهد هذا الحق وهذا ما أكدته المادة 
المتعهد الذي يحتج على الاختيار الذي قامت به المصلحة المتعاقدة في إطار مناقصة أو إجراء بالتراضي  نّ إوعليه ف

( أيام ابتداء من تاريخ أول نشر 01بعد الاستشارة، أن يرفع طعنا أمام لجنة الصفقات المختصة في أجل عشرة )
مل العمومي أو في الصحافة في حدود المبالغ لإعلان المنّح المؤقت للصفقة، في النشرة الرسمية لصفقات المتعا

ة ــــــــــــــمكرر، وإذا تزامن اليوم العاشر مع يوم عطل 052و  052، 059، 052، 032القصوى المحدد في المواد 
 المحدد لرفع الطعن إلى يوم العمل الموالي. أو يوم راحة قانونية، يمدد التاريخ

                                                 
 .02نادية تياب، المرجع السابق، ص   1
 ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدّل والمتمم.532-01من م.ر  55المادة   2
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( يوما، ابتداء من تاريخ انقضاء أجل 01أجل خمسة عشر )تصدر لجنة الصفقات المختصة رأي ا في 
 ( أيام المذكورة، ويبلغ الرأي للمصلحة المتعاقدة ولصاحب الطعن.01العشرة )
كما أنه ينبغي الإشارة إلى أنّ الوثائق المتعلقة بالتراضي بعد الاستشارة التي توضع تحت تصرف المرشحين  

 رورية التي تمكنهم من تقديم تعهدات مقبولة وذلك من خلال مايلي:يجب أن تحتوي على جميع المعلومات الض
تقديم الوصف الدقيق لموضوع الخدمات المطلوبة أو كل المتطلبات بما في ذلك المواصفات التقنية  -

واثبات المطابقة والمقاييس التي يجب أن تتوافر في المنتوجات أو الخدمات، وكذلك التصاميم 
 ؛رورية إن اقتضى الأمر ذلكوالرسوم والتعليمات الض

 ؛الشروط ذات الطابع الاقتصادي والتقني والضمانات المالية، حسب الحالة -
 ؛المعلومات أو الوثائق التكميلية المطلوبة من المتعهدين -
 ؛اللغة أو اللغات الواجب استعمالها في تقديم التعهدات والوثائق التي تصحبها -
 ؛كيفيات التسديد -
 ؛والشروط التي تحددها المصلحة المتعاقدة والتي يجب أن تخضع لها الصفقةكل الكيفيات الأخرى  -
 ؛الأجل الممنوح لتحضير العروض -
 ؛آخر ساعة لإيداع العروض والشكلية الحجية المعتمدة فيه -
 .1العنوان الدقيق حيث يجب أن تودع التعهدات -

التي توضع تحت تصرّف المرشحين على جميع وعليه فإنّ التراضي بعد الاستشارة كالمناقصة يجب أن تكون الوثائق 
 هذه المعلومات.

من خلال ما سبق عرضه فإنّ  اختيار المصلحة المتعاقدة للتعاقد بواسطة التراضي، يتيح لها إنجاز المشاريع  
في وقت قصير مقارنة بأسلوب المناقصة لما يمتاز به من السرعة والبساطة في كيفية الإبرام لكن ما يؤخذ على 

 ال هذا الأسلوب في التعاقد ما يلي:إعم
أهم ما يميز إجراء التراضي بعد الاستشارة بأنه قصير الآجال ، و أن تحضيره ليس فيه مشغلة إنّ  -

منها أنه يقصي طاقات  ئ م ذلك فلهذا الإجراء عيوب و مساو ومشقة فعلية للإدارة، إلا انه رغ

                                                 
 ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدّل والمتمم.532-01من م.ر  52المادة   1
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ذ المشروع في ظروف جيدة و ربما بأسعار كامنة من المترشحين الأقل شهرة و القادرين على تنفي
  .تنافسية

إن مبدأ الحرية الذي يقوم عليه إجراء التراضي بشكليه البسيط و بعد الاستشارة قد يكون   -
لمساواة في التعامل مشوب بالتعسف مما يجعله إجراء يحمل بذور خطر تعطيل مبادئي الشفافية و ا

يمكن للمصلحة المتعاقدة إبرام صفقة تفاوضية إلا في و لاستبعاد هذا الخطر لا  ،مع المترشحين
 .1الحالات المذكورة على سبيل الحصر في قانون الصفقات العمومية

الحد كثيرا من المنافسة لاسيما في التراضي البسيط وهو ما يحرم الإدارة من المقارنة بين العروض  -
 وبالتالي إختيار أفضلها.

قا لهذا الأسلوب مما يؤدي إلى إختيار المتعامل المتعاقد بناء غياب ضوابط تحدد طريقة الإبرام وف -
 على أسس ذاتية واعتبارات شخصية وهو ما يفتح باب التحايل والتلاعب في عملية التعاقد.

 تضييق مساحة الرقابة القبلية على صفقات المصلحة المتعاقدة بالاعتماد على أسلوب التراضي. -
تقلل من أهمية التراضي على أساس أنه كثيرا ما يعتبر هو الأسلوب الملائم  ومع هذا لا يمكن لهذه النقائص أن

والأنجح لإتمام عملية التعاقد لاسيما في الحالات التي تتسم بطابع الاستعجال ولعلّ هذا هو سبب اعتبار المشرعّ 
 هذا الأسلوب طريقا استثنائيا لإبرام الصفقات العمومية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
، رسالة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، الدفعة السادسة تنفيذ الصفقات العمومية والمنازعات التي تتخللهاسعيدة عيشاوي، نبيلة خير الدين،   1

 .05، ص5112-5112عشر، الجزائر، 
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 الثانيخلاصة الفصل 
المصلحة بموجبه تتحرر يعتبر التراضي أسلوب من أساليب إبرام الصفقات العمومية، وهو طريق استثنائي 

 اختيار المتعاقد معها دون التقيد بالإجراءات، فتتفاوض  ويمكنهامن القواعد الإجرائية المعروفة في المناقصة المتعاقدة 
 بحيث أنّ  إنجازه وفقا لما تمليه عليها مقتضيات الصالح العام.مع من تراه قادرا على القيام بالعمل الذي ترغب في 

تلجأ المصلحة المتعاقدة لهذا الأسلوب وفقا  .وهما التراضي البسيط والتراضي بعد الاستشارة :لهذا الإجراء  شكلين
السيادية للجوء إلى لحالات حدّدها القانون على سبيــــــــل الحصـر وهي: مقتضيـــات الضــرورة والمقتضيات الفنية و 

ع على رغم تحرر المصلحة المتعاقدة في هذا النوع من الصفقات من الإجراءات الشكلية، عمل المشرّ هذا الإجراء، و 
تقييدها بضبط قواعد خاصة عند اعتماده وتحديد مجالات اعماله مستهدفا بذلك تقييد سلطة المصلحة المتعاقدة 

 اسة الوقاية من الفساد. تحقيق ا للمصلحة العامة وتفعيلا  لسي
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 ة:ـــــــــــــــــــالخاتم

في الجزائر الأداة الاستراتيجية التي وضعها المشرعّ في يد الإدارة العمومية لتنفيذ تعدّ الصفقات العمومية 
إقتناء لوازم توريدات، أو تقديم خدمات وكذا انجاز دراسات. العمليات المالية المتعلقة بإنجاز أشغال عمومية، أو 

وبالتالي هذه الأعمال التي تتطلبها المصلحة العمومية، وتفرضها ضرورة النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، 
 توفير الرخاء للمواطنين في الداخل، وتدعيم موقفهما الاقتصادي في الخارج.

لعمومية بهدف حماية الأموال العامة، كون أغلب النفقات العمومية تذهب في لقد جاء قانون الصفقات ا 
شكل صفقات بشتى أشكالها وأنواعها لاسيما الموجهة لتنفيذ مشاريع ذات منفعة وطنية، كما جاء أيضا لتحقيق 

لى مسايرة قانون الفعالية والنجاعة من جراء التعاقد مع أحسن المتعاقدين فنيّا وماليا، لذلك فقد حرص المشرعّ ع
 الصفقات العمومية للتطورات السياسية والاجتماعية وكل ما تتطلبه المصلحة العامة.

إنّ المشرعّ الجزائري وحرصا منه على تحقيق المصلحة العامة وحماية المال العام، ألزم الإدارة ببعض القيود 
راءات التي رسمها لها القانون لاختيار المتعاقد والضوابط التي تحدّ من حرية الإدارة وذلك في إلزامها بإتباع الإج

 وتحديده لطرق إبرامها للصفقات العمومية وحصرها في المناقصات والتراضي.
تعتبر المناقصة حسب التنظيم الحالي لقانون الصفقات العمومية القاعدة العامة في إبرام الصفقات 

امة، وقد وضع المشرعّ لهذين الأسلوبين قواعد وشروط العمومية، أمّا التراضي فهو الاستثناء على القاعدة الع
لضمان صحتهما قانونيا وملاءمتها لاحتياجات المصلحة المتعاقدة من خلال التعرض بالتفصيل لخصائص كل 

 أسلوب على حدى.
وذلك في اختيارها للمتعاقد معها، فإنّّا تتخذ أشكالا عديدة مناقصة وطنية أو  نظرا لأهمية المناقصة

 ، مناقصة مفتوحة أو محدودة، استشارة انتقائية، مزايدة، مسابقة.دولية
وعلى سبيل الحصر قد حدّد المشرعّ الجزائري الأشكال والأنواع التي يمكن أن تلجأ إليها الإدارة في  ،هذا

الإدارة تمرّ عبر التعاقد، كما أنّ للمناقصة مبادئ يجب أن تلتزم الإدارة باحترامها، كما أنّ عملية اختيار المتعاقد مع 
مراحل بدءا من مرحلة الدعوة إلى التعاقد عن طريق الإعلان إلى إرساء المناقصة واعتماد الصفقة، وكل هذه 

 المراحل تحتاج إلى تجنيد موظفين مختصين لمتابعة كل هذه المراحل.
ليهما لابد من للتراضي أيضا شكلين هما التراضي البسيط والتراضي يعد الاستشارة، وحتى يتم اللجوء إ

 توفر حالات واردة على سبيل الحصر في قانون الصفقات العمومية.
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 نتائج الدراســة:
من خلال دراستنا لموضوع إبرام الصفقات العمومية بين المبدأ والاستثناء اتضح لنا جليا حجم الترسانة  

القانونية الموضوعة أساسا للحيلولة دون خروج عملية إبرام الصفقات العمومية عن إطارها القانوني، فقد تبنى 
ت العمومية على تكريس آليات، اجتهد على تجسيدها المشرعّ السياسة الرامية إلى حماية المال العام في مجال الصفقا

في أرض الواقع سواء في صورتها الوقائية وحتى الردعية، تتضمن في طياتها إرادة الدولة في محاربة الفساد، إلاّ أنّ هذه 
 .حالة دون تحقيق الفعالية المرجوةالقوانين تتخلّلها ثغرات ونقائص 

يكتنفها الغموض، وذلك لأن هذه اللجنة تتشكل من أشخاص لم ما يؤخذ على لجنة فتح الأظرفة أنه  
يبين الشروط الواجب توفرها فيهم، كما أنهّ لم يتم تحديد عدد معين للأعضاء الذين تتشكل منهم اللجنة لدائمة 

 أي نصاب لانعقاد لجنة فتح الأظرفة. 632-01لفتح الأظرفة، ولم يشترط المرسوم الرئاسي 
الجزائري بتعديلاته الأخيرة العديد من النقائص التي كانت القوانين السابقة قد أهملتها، لقد تدارك المشرعّ 
على الصفقات العمومية وذلك بتمكين المتعهد الذي يحتج على الإختيار الذي  كبرومن بينها إضفاء شفافية أ

ع المبادئ التي تحكم قامت به المصلحة المتعاقدة من رفع طعن أمام لجنة الصفقات المختصة، ونص على جمي
الصفقات العمومية، ورغم التعديلات التي أدخلها المشرعّ الجزائري على قانون الصفقات العمومية. إلّا أنّ هذا 
الأخير يحتاج إلى إعادة النظر لأن عملية اختيار المتعاقد مع الإدارة بقيت دائما معقدة جـــــــــــــدا، حيث تبدأ من 

إلى إبرام العقد، وهذا يستغرق وقتا طويلا لإتمام كل هذه الإجراءات، وقد يترتب عليها الإعلان عن المناقصة 
 استغراق نفس المدة التي تستغرقها عملية الانجاز أو أكثر.

 الإقتراحات والتوصيات:
في كثير من  6103جانفي  03إنّ التنظيم الحالي للصفقات العمومية بالرغم من إجراء تعديله في  

تي تمس بسيرورة نشاط الإدارة العمومية، إلّا أنّ الملاحظ هو بقاء الغموض في قراءة وتطبيق بعض الجوانب ال
النصوص القانونية التي ينبغي مستقبلا التكفل بها، فمثلا تعتبر المناقصة احدى أشكال أسلوب طلب استدراج 

لكن المشرعّ أدرج معايير أخرى  العروض، وهذا لكونّا تعتمد فقط على إرساء الصفقة على العرض الأقل سعرا،
للاختيار. وما يؤخذ على المشرعّ هو اعتبار المزايدة شكل من أشكال المناقصة فيستحسن أن يعدل المشرعّ المادة 

كالتالي: " المناقصة هي   33سواء بتغير مصطلح المزايدة بالمناقصة لتصبح المادة  632-01من المرسوم  33
وجبه للمتعهد الذي يقدم العرض الأقل ثمنا، وتشمل العمليات البسيطة من النمط الإجراء الذي تمنح الصفقة بم

 العادي ولا تخص إلاّ المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري." أو بتغير عبارة " الأقل ثمنا " لتصبح كالتالي: 
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 ......"المزايدة هي الإجراء الذي تمنح الصفقة بموجبه للمتعهد الذي يقدم العرض الأفضل ثمنا..
أمّا بالنسبة لأسلوب التراضي، فقد ظهر هذا الأسلوب استثنائي في حصر حالات اللجوء إليه من جهة  

واقترانّا غالبا بحالة الاستعجال الملّح من جهة أخرى، إلّا أنهّ يتعين توضيح بعض حالات إعماله التي وردت 
مة وفضفاضة دون قيد، لذا وجب ضبطها غامضة دون توضيح في جزء منها، في حين وردت باقي الحالات عا

وحصرها حتى يحافظ هذا الأسلوب على طابعه الاستثنائي، رغم أنّ التراضي بعد الاستشارة يميل أكثر إلى أسلوب 
المناقصة في كيفية إعماله واللجوء إليه باعتبارهما يشتركان في نفس الشكليات والإجراءات تقريبا، لذلك يجب 

 ن الخروج عن طابعه الاستثنائي.ضبط طريقة التراضي دو 
إنّ الدولة تخصص سنويا مبالغ معتبرة وضخمة، وفي غياب الضبط القانوني والرقابة الصارمة يفتح باب  

الاستغلال السيء والاختلاس والتبديد على مصرعيه، لذا وجب على المشرعّ تدارك هذه الثغرات في أقرب الآجال 
ءة إستعماله، ولن يتأتى ذلك إلّا بنشر حيث تكون الصفقات العمومية من وسائل الحفاظ على المال العام لا إسا

أفراد الشعب إلى جانب النص بما يخدم كل ثقافة حسن إستعمال المال العام والوعي في الحفاظ عليه واستثماره 
 وبصرامة على مختلف العقوبات والتدابير المتخذة في حال سوء استغلاله.
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، ديوان المطبوعات 4ترجمة محمد عرب صاصيلا، ط  ،محاضرات في المؤسسات الإداريةأحمد محيو،   .8

 .2002الجامعية، الجزائر،
 .2008، ب.ط، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، العامةالمالية حسين مصطفى حسين،  .2
، ديوان المطبوعات الجامعية، 04، ط عملية ابرام الصفقات العمومية في القانون الجزائريحمامة قدوج،  .3

 .2004الجزائر، 
 .2004، منشأة المعارف، الاسكندرية، أصول القانون الإداريسامي جمال الدين،  .4
دار الفكر  ،الرقابة على أعمال الإدارة في الشريعة الإسلامية والنظم المعاصرة، كيمسعيد عبد المنعم الح .5

 .8992العربي،  القاهرة 
، مطبعة عين الشمس، مصر، 5، دراسة مقارنة، طالأسس العامة للعقود الإداريةسليمان محمد الطماوي،  .2

8998. 
 .2000الجديدة للنشر، مصر، ، دار الجامعة الوجيز في المالية العامةسوزي عدلي ناشد،  .9
، ب.ط، منشأة المعارف العقود الإدارية في ضوء الفقه والقضاء والتشريععبد الحميد الشواربي،  .1

 . 2003،الاسكندرية، 
، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 8، ط الصفقات العمومية تشريعا وفقها واجتهاداعبد اللطيف قطيش،  .9

2080. 
 .2088، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية،فساد الإداريالعصام عبد الفتاح مطر،  .80
 .2009، ، جسور النشر والتوزيع، الجزائر2، ط الصفقات العمومية في الجزائرعمار بوضياف،    .88
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 .2088، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 3، طشرح تنظيم الصفقات العموميةعمار بوضياف،  .82
، ، النشاط الإداري، ب.ط، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر2، ج القانون الإداريعمار عوابدي،   .83

2001. 
، ديوان المطبوعات الجامعية، 04، ط عملية ابرام الصفقات العمومية في القانون الجزائريقدوج حمامة،   .84

 .2004الجزائر، 
 .2000، الاسكندرية، ب.ط، الدار الجامعية ،العقود الإدارية، ماجد راغب الحلو   .85
، لعربية، القاهرة، دار النهضة ا، دراسة مقارنةمرحلة المفاوضات في العقود الإداريةمحمد أحمد عبد النعيم،  .82

2000. 
، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، مرحلة المفاوضات في العقود الإداريةمحمد أحمد عبد النعيم،  .89

2000. 
 .2002، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، ، ب.طالعقود الإداريةمحمد الصغير بعلي،  .81
، ديوان المطبوعات 3ط ،النظرية العامة لأملاك الإدارة والأشغال العموميةمحمد أنس قاسم جعفر،  .89

 .8992الجامعية، الجزائر، 
 .2003،  ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط، ب.اقتصاديات المالية العامةمحمد عباس محرزي،  .20
، الاسكندرية، مصر، ب.ط، دار الجامعة الجديدة للنشر ،العقد الإداريفؤاد عبد الباسط، محمد  .28

2002. 
 .2080، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 8، طالعقود الإداريةمحمود خلف الجبوري،  .22
المكتب ، 8، طالمناقصات والمزايدات: القانون واللائحة التنفيذية واحكام المحاكمممدوح طنطاوي،  .23

 .2005الجامعي الحديث، الاسكندرية، 
 .2004، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،8، طالنشاط الإداري، 2، جالقانون الإداريناصر لباد،  .24
، مكتبة الوفاء القانونية، الاسكندرية، 8، طالمناقصة العامة كطريقة للتعاقد الإداريهيبة سردوك،  .25

2009. 
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 الجامعية: الرسائل والأطروحات لثاثا
 . الأطروحات الجامعية:1

] دراسة حالة الجزائر  الحكم الراشد كمدخل حديث لترشيد الانفاق العام والحد من الفقرشعبان فرج،  .8
صص : نقود ومالية، [، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم الاقتصادية تخ2000-2080

 .2082-2088، جامعة الجزائر
، أطروحة مقدمة تطبيقات النظرية العامة للعقد الإداري: الصفقات العمومية في الجزائرياقوتة عليوات،  .2

 .2009-2001لنيل درجة دكتوراه الدولة في القانون العام، جامعة قسنطينة، 

 الرسائل الجامعية:. 2
الماجيستير في الحقوق، جامعة ، رسالة لنيل شهادة الضمانات في مجال الصفقات العموميةاسماعيل بحري،  .8

 .2009-2001الجزائر، 
المتضمن تنظيم  250-02دراسة التعديلات المتعلقة بالصفقات العمومية ) المرسوم الرئاسي رياض لوز،  .2

، رسالة من أجل الحصول على شهادة الماجستير في القانون، جامعة الجزائر، الصفقات العمومية(
2002-2009. 

 رسالة  ،الصفقات العمومية وآليات مكافحتها في ظل القانون المتعلق بالفسادجرائم زوليخة زوزو،  .3
 .2082-2088مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، 

، رسالة تخرج لنيل تنفيذ الصفقات العمومية والمنازعات التي تتخللهاسعيدة عيشاوي، نبيلة خير الدين،  .4
 .2001-2005لعليا للقضاء، الدفعة السادسة عشر، الجزائر، إجازة المدرسة ا

، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، طرق إبرام الصفقات العموميةعبد اللطيف مانع،  .5
 .2001-2009جامعة تلمسان، 

الماجستير ، رسالة للحصول على شهادة الرقابة على الصفقات في التشريع الجزائريعبد الوهاب علاق،  .2
 .2004في القانون، جامعة بسكرة، 

، رسالة لنيل شهادة الماجستير في القانون، طرق إبرام الصفقات العمومية في التشريع الجزائريعبيد ريم،  .9
 .    2002جامعة الشيخ العربي التبسي، تبسة، 
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لنيل شهادة  رسالة، الجزائريمتابعة الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية في التشريع مد بكرارشوش، مح .1
 .2082-2088الماجستير في القانون، جامعة وهران، 

] دراسة تقييمية لسياسة  ترشيد سياسة الإنفاق العام باتباع منهج الانضباط بالأهدافبن عزة ،  محمد .9
تخرج لنيل شهادة الماجستير في إطار  رسالة[، 2009-8990الإنفاق العام في الجزائر خلال الفترة 

 . 2080-2009، ية، تخصص : تسيير المالية العامة، جامعة تلمساندرسة دكتوراه في العلوم الاقتصادم
، رسالة لنيل شهادة الماجستير في الإشهار في الصفقات العمومية في القانون الجزائرينوال زيات،  .80

 .2083-2082القانون، جامعة الجزائر، 

 : المجلات والملتقيات:رابعا
 . المجلات:1

، 5، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد النظام القانوني للصفقات العمومية وآليات حمايتهافيصل نسيغة، . 8
 .2009جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

 . الملتقيات:2
، جامعة المدية، يوم دور قانون الصفقات العمومية في حماية المال العامالملتقى الوطني السادس تحت عنوان:  .8

 .2083ماي  20
 .83/03/2083-82سيلة، الم، جامعة الإدارة المحلية والخدمة العمومية، كلية الحقوق: الملتقى الوطني حول .2

 خامسا: النصوص التشريعية والتنظيمية:
 . القوانين والأوامر:1
، لسنة 52ع .ج.ر.ج، يتضمن قانون الصفقات العمومية، 89/02/8929المؤرخ في  90-29الأمر رقم . 8

 .)الملغى(8929
، المتضمن القانون 8995سبتمبر سنة  22الموافق ل  8395رمضان عام  20المؤرخ في  51-95الأمر . 2

 .المدني المعدّل والمتمم
، المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاص بالصرف وحركة 09/09/8992المؤرخ في  22-92الأمر  .3

 .80/09/8992، الصادرة بتاريخ، 43 ع.ج.ر.ج، رؤوس الأموال من وإلى الخارج
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، 15 .عج.ر.ج، 8999، المتضمن قانون المالية، لسنة8992/ 30/82المؤرخ في  38-92الأمر  .4
 .8992ديسمبر  38الصادرة بتاريخ 

، يتضمن 8991غشت سنة  22، الموافق لـ: 8489ربيع الثاني عام  29المؤرخ في  88-91رقم  القانون .5
، 2002 –8991القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي

 .8991أوت  24، الصادة بتاريخ 22 ج.ر.ج.ع

 . المراسيم الرئاسية:2
، ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل 80/04/8912المؤرخ في  845 – 12الرئاسي  المرسوم .8

 ، )الملغى(.8912، لسنة 85 .عج.ر.جالعمومي، 
، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، 2002جوان  24المؤرخ في  250-02المرسوم الرئاسي  .2

 ، )الملغى(.2002، لسنة 52 .عج.ر.ج
يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم  2001أكتوبر سنة  22، مؤرخ في 331-01رئاسي رقم  رسومالم .3

(، 22ع )ج..ر.من تنظيم الصفقات العمومية، جوالمتض 2002يوليو سنة  24، المؤرخ في 02-250
 ملغى(). 2001نوفمبر  9بتاريخ 

لصفقات العمومية الذي يتضمن تنظيم ا 09/80/2080المؤرخ في  232 -80المرسوم الرئاسي رقم  .4
(، المعدل و المتمم بموجب: المرسوم الرئاسي رقم 09/80/2080، الصادر بتاريخ: 51عدد:  ج.ر.ج)

(، 02/03/2088الصادرة بتاريخ:  ،84عدد: ج.ر.ج) 08/03/2088المؤرخ في  91 -88
، الصادرة بتاريخ: 34عدد:  ج.ر.ج)  82/02/2088المؤرخ في  222 -88المرسوم الرئاسي رقم و 

، 04عدد  ج.ر.ج) 81/08/2082المؤرخ في  23-82المرسوم الرئاسي رقم (، و 89/02/2088
 83/08/2083المؤرخ في  03 -83(، و المرسوم الرئاسي رقم 22/08/2082الصادرة بتاريخ: 

 (.83/08/2083، الصادرة بتاريخ: 02ج.ر.ج عدد:)

  . المراسيم التنفيذية:3

، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، 8998/ 09/88المؤرخ في  434 – 98التنفيذي رقم  المرسوم .8
 ، ) الملغى(.8998لسنة  59 .عج.ر.ج
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ل والمتمم، الذي يوجب على المؤسسات المعدّ  8993/ 88/ 21المؤرخ في  93/219المرسوم التنفيذي  .2
والأشغال العمومية والري أن تكون لها التي تعمل في إطار انجاز الصفقات العمومية في ميدان البناء 

 شهادة التخصص والتصنيف المهنية.
 

 المصادر والمراجع باللغة الأجنيية
1. Ouvrages   

1. Alfonso jean, « la notion de marché publique », du conseil d’état N° 03, 2003.  
2. Brahim Boulifa, Guide des marches publics de travaux, Constantine, 2004. 
3. Jean Alfonsi, la nation de marchés publics, revue conseil d’état, N° 03, Alger,2002. 
4. LAJOYE Christoph,  droit des marchés publics, Gualino éditeur, Paris , 2003. 
5. Laurent Richer , droit des contrats  administrative, 2emme Edition, L.G.D.G, Paris, 2002. 
6. Laurent Richer, droit des contrats administratif, 4 Emme édition, L.G.D.J, paris, 2004. 
7. REVERO JEAN , LE droit administratif , 9éme édition, Dalloz, Paris,1980. 
8.   SABRI MOHAMED – AUDIA KHALED – LALLEM MOHAMED, Guide de 

gestion des marches  publics , édition de sahel, 2000. 

2. Etudes, articles et rapports  
 1. Alfonso jean, « la notion de marché publique », revue du conseil d’état N° 03, 2003.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إعلان عن مناقصة وطنية ودولية محدودة: 10الملحق 

 إعلان عن إستشارة انتقائية: 10الملحق 

 : إعلان عن المنح المؤقت للصفقة10الملحق 

 : إعلان عن عدم جدوى10الملحق 
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 فهرس الموضوعات
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 .وأالمقدمة ............................................................................................
 الفصل الأول

 قاعدة العامة في إبرام الصفقات العموميةك إجراء المناقصة
 70ص.................................................................................الفصل الأول:.
 70ص..............................تعريف إجراء المناقصة في إبرام الصفقات العمومية  :المبحث الأول

 70ص...............................المطلب الأول: تعريف إجراء المناقصة في إبرام الصفقات العمومية
 70ص..........................................................الفرع الأول: التعريف الفقهي للمناقصة

 70ص ...........................الفرع الثاني: التعريف القانوني للمناقصة في القانون الجزائري.........
 07ص..................................الثاني: أشكال المناقصة في إبرام الصفقات العمومية... المطلب

 00.....ص .......................الفرع الأول: المناقصة المفتوحة....................................
 01...ص ..............................................الفرع الثاني: المناقصة المحدودة..............

 01.ص...........................................: الاستشارة الانتقائية...................ع الثالثر الف
 01ص....................................................أولا: الانتقاء الأولي.........................

 01.ص................................................................................ثانيا: الاستشارة
 01.ص................................... المرحلة الأولى...........................................0
 01ص......................................................... المرحلة الثانية......................1

 01.ص...............................................................الفرع الرابع: المزايدة...........
 01.ص...................................................................أولا: المزايدة بأقل ثمن.....

 01.ص........................................................تطبيق المزايدة............. ثانيا: مجال
 01.ص..................................................ة شكل من أشكال المناقصة.....ثالثا: المزايد

 01.ص...........................................................: المسابقة...........الفرع الخامس
 00.ص................................................المسابقة وتقييم العرض التقنيأولا: الدعوى إلى 
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 00.ص...............................ثانيا: التحكيم..................................................
 00..صعامة في إبرام الصفقات العموميالثاني: ترشيد النفقات كأساس اعتماد المناقصة قاعدة  المبحث

 00.ص....................................المطلب الأول: مفهوم ترشيد النفقات......................
 00..ص..............................................الفرع الأول: مفهوم النفقات العامة..............

 00.ص...........................................................أولا: تعريف النفقة العامة............
 01..ص.........................................................ثانيا: عناصر النفقة العامة............

 17.ص..........................................................العام...........ثالثا: ضوابط الانفاق 
 17.ص........................................................................ ضابط المنفعة.......0
 17ص............................................................ ضابط الاقتصاد في النفقات.......1
 17ص ........................................................... ضابط الترخيص والتقنين...........1

 17.ص......................................العلاقة بين النفقات العامة والصفقات العموميةالفرع الثاني: 
 11ص.....................................................د................الفرع الثالث: مفهوم الترشي

 11.ص....................................................................أولا: الترشيد لغة............
 11.ص....................................................................ثانيا: الترشيد اصطلاحا.....

 11ص .........العمومية وفقا لإجراء المناقصةالصفقات  في إبرامالمطلب الثاني: ضمانات ترشيد النفقات 
 11..ص..............................الفرع الأول: الضمانات الإجرائية ) تحقيق المنافسة بين العارضين(

 11..ص..............................................................ولا: الإعلان عن الصفقة........أ
 11..ص.....................................................................ثانيا: فحص العطاءات....

 11.ص..................................................................... لجنة فتح الأظرفة.......0
 10..ص................................................................مهام لجنة فتح الأظرفة......أ. 

 10..ص......................................................ب. ما يؤخذ على لجنة فتح الأظرفة .....
 10ص.....................................................لجنة تقييم العروض..................... .1

 11.ص...................................................أ. تشكيلة اللجنة الدائمة لتقييم العروض......
 11.ص.................................................ب. مؤهلات اللجنة الدائمة لتقييم العروض.....
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 17.ص........................................لتقييم العروض............ج. كيفية عمل اللجنة الدائمة 
 17..ص................................الفرع الثاني: الضمانات الموضوعية ) اعتماد العرض الأفضل(...

 10ص...................المناقصة...وفقا لمعيار  الـ ص.عأولا: موقف المشرّع الجزائري من معيار اسناد 
 10..ص............................... العرض الأقل ) ثمنا( كمعيار محدد لمفهوم المناقصة...........0
 11..ص............................. العرض الأفضل كمعيار محدد لمفهوم الصفقة...................1

 11..ص....................لإجراء المناقصةثانيا: معايير أفضلية العرض في إبرام الصفقات العمومية وفقا 
 11.ص.................المبحث الثالث: إجراءات إبرام الصفقات العمومية وفقا لأسلوب المناقصة.......

 11.ص..................................المطلب الأول: المبادئ العامة التي تحكم إجراءات المناقصة..
 11.ص...............................................................الأول: الإشهار............ الفرع

 11.ص...............................................................الفرع الثاني: مبدأ حرية المنافسة.
 10.ص................................الفرع الثالث: مبدأ المساواة بين المتنافسين وسرية العطاءات ....

 11.ص..................المطلب الثاني: المراحل الإجرائية لإبرام الصفقة العمومية وفقا لإجراء المناقصة.
 17..ص..................................الفرع الأول: مرحلة الإعلان عن الصفقة .....................

 10..ص..........................................................الثاني: مرحلة إيداع العروض.... الفرع
 10..ص.....................................................أولا: المقصود بإيداع العروض)العطاءات(..

 11ص............................................................................مضمون العرض ثانيا:
 11...ص........................................................................ العرض التقني......0
 11..ص....................................................................... العرض المالي........1

 11..ص............................................................العطاءات.....الفرع الثالث: فحص 
 11ص..........................................................الفرع الرابع: مرحلة إرساء الصفقة .....

 10...ص...................................................الفرع الخامس: مرحلة إعتماد الصفقة......
 11.ص...............................................................خلاصة الفصل الأول............
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 الفصل الثاني
 التراضي كاستثناء في إبرام الصفقات العمومية

 17..ص.الثاني................................................................................ الفصل
 10ص.المبحث الأول: مفهوم إجراء التراضي في إبرام الصفقات العمومية...............................

 10.ص.......................المطلب الأول: تعريف إجراء التراضي في إبرام الصفقات العمومية........
 10......ص.................................الفرع الأول: التعريف الفقهي.............................

 11..ص................................في القانون الجزائري....للتراضي الفرع الثاني: التعريف القانوني 
  10..ص......................الثاني: شكلّي إجراء التراضي في إبرام الصفقات العمومية......... المطلب

 10.ص........................الفرع الأول: التراضي البسيط...........................................
 10.ص............................الفرع الثاني: التراضي بغد الاستشارة................................

 10ص..المبحث الثاني: أساس اللجوء الاستثنائي لإجراء التراضي في إبرام الصفقات العمومية............
 10ص ................ص.ع..إبرام الـ المطلب الأول: مقتضيات الضرورة في اللجوء لإجراء التراضي في 

 11..ص........................حالة الخطر الداهم....................................... الفرع الأول:
 11.ص.....................................................الفرع الثاني: حالة الاستعجال..............

 11.ص........................................الفرع الثالث: الوضعية الاحتكارية للمتعامل المتعاقد.....
 11..ص.....................................الفرع الرابع: حالة التموين المستعجل.....................

 11.ص.....................................الفرع الخامس: الأهمية الوطنية............................
تشريعي أو تنظيمي مؤسسة عمومية حقا حصريا للقيام بمهمة الخدمة الفرع السادس: عندما يمنح  نص 

 10..ص................العمومية......................................................................
 10ص..........المطلب الثاني: المقتضيات الفنيّة والسيادية في اللجوء لإجراء التراضي في إبرام الـص.ع 

 10ص............................الفرع الأول: عدم جدوى اللجوء إلى المنافسة........................
 07...ص...................الفرع الثاني: حالة صفقات الدراسات واللوازم والخدمات....................

 07.ص..لدولة......االفرع الثالث: حالة صفقات الأشغال التابعة مباشرة للمؤسسات الوطنية السيادية في 
 00صالممنوحة التي تكون محل فسخ.. الفرع الرابع: في حالة صفقات الدراسات أو اللوازم أو الخدمات



 ستثناءالإو إبرام الصفقات العمومية بين المبدأ                                                    فهرسال
 

~ 109 ~ 
 

  00ص .................حكوميالفرع الخامس: في حالة العمليات المنجزة في إطار استراتيجية التعاون ال
 01ص.......ية وفقا لأسلوب التراضي........إجراءات إبرام الصفقات الصفقات العموم المبحث الثالث:

 01ص........................................................................ أولا: الدعوة إلى التعاقد
 01........ص..........................................................................ثانيا: التفاوض

 00........ص...................... رفع اللبس.....................................................0
 00ص.......................... معرفة صاحب العرض..............................................1
 00.........ص................... تهيئة الاختيار....................................................1

 00.....ص....ثالثا: مرحلة التعاقد....................................................................
 00...ص...............................فقة بطريقة التراضي البسيط..المطلب الأول: إجراءات إبرام الص

 01.ص.......في إجراء التراضي البسيط........................................الفرع الأول: المنافسة 
 00.......ص.......الفرع الثاني: استصدار المقرر من السلطة المعنية بالإبرام...........................

 01..ص.......المطلب الثاني: إجراءات إبرام الصفقة بطريق التراضي بعد الاستشارة.....................
 01..............ص...الفرع الأول: الاستشارة في إبرام الصفقة بأسلوب التراضي بعد الاستشارة........

 01.ص.....................اضي بعد الاستشارة...الفرع الثاني: كيفية إسناد وإعتماد الصفقة بواسطة التر 
 00.ص...........................خلاصة الفصل الثاني:..............................................

 01.. ص.................................................................................... الخاتمة:
 11ص .................................................................................:قائمة المراجع

 10...ص........................................................................الملاحق:............
 071....ص.......................................................................:وضوعاتفهرس الم


